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[د .سوزان علي حسن]

التسرت التجاري
يف ضوء أحكام القانون والقضاء اإلمارايت

*

الدكتورة
*
سوزان عيل حسن

الملخص
يتعلق موضوع البحث بالتسرت التجاري ،وهو ظاهرة قد تفشت ليس فقط يف جمتمع دولة
اإلمارات العربية املتحدة بل أيض ًا يف جمتمعات دول اخلليج ككل .ويعرض البحث إىل هذه الظاهرة
من جهتني :أوالً من جهة أسباب انتشارها وذلك بالطبع بعد تعريف املقصود بالتسرت التجاري
وأطرافه وصوره ،وثاني ًا :من جهة اآلثار التي ترتتب عىل التسرت التجاري طبق ًا لقانون مكافحة
التسرت التجاري والتي تتمثل يف املسؤولية املدنية التي تقع عىل كل من املتسرت واملتسرت عليه.
وحياول الباحث من خالل البحث أن يوضح إذا ما كان هناك جدوى من تطبيق قانون
مكافحة التسرت التجاري رقم  17لسنة  2004من عدمه .وقد انتهى إىل أن قضاء الدولة
مستقر يف هذا املجال ،وأنه جيد احللول لكل املشكالت التي يثريها التسرت التجاري يف القواعد
العامة والقوانني التجارية اخلاصة ،وأنه الحاجة لتطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري ألنه
سيصيب باألذى فئة كبرية من املواطنني حسني النية.
وقد حاول الباحث االستعانة بالتجربة السعودية يف هذا املجال يف حماولة منه إلجياد حلول
بديلة لتطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري .وقد انتهى إىل ثالثة أمور :األول هو أنه
 أجيز للنرش بتاريخ .2020/1/23
 أستاذ القانون التجاري املشارك – كلية القانون – جامعة عجامن –اإلمارات العربية املتحدة.
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الجدوى من تطبيق هذا القانون يف جمتمع مثل جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ألن
املجتمع قائم عىل ثقافة نظام الكفالة .والثاين هو أن الدولة تقوم بجهود ملحوظة ملحاربة
التسرت التجاري وتشجيع االستثامر يف الدولة من خالل قنوات مرشوعة .أما األمر الثالث فهو
يتمثل يف رضورة االستفادة من التجربة السعودية يف هذا املجال.

المقدمة
إن احلديث عن التسرت بشكل عام يصطدم يف كثري من األحيان ببعض املفاهيم غري
الدقيقة .ويعتقد الباحث أنه يتعني التفرقة جيد ًا بني املفهوم اجلنائي للتسرت وبني املفهوم
التجاري له "التسرت التجاري" ،وهو املفهوم الذي نتناوله بالدراسة يف البحث ،والذي يعاجله
العديد من قوانني دول جملس التعاون التي ترتكز جمتمعاهتا عىل نظام الكفالة (وكيل اخلدمات
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة).
واملقصود بالتسرت التجاري هو متكني األجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي أو مهني غري
مرصح له بمامرسته ،أو متكينه من التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه ،وذلك سواء باللجوء
إىل استخراج رخصة باسم املواطن لتأسيس منشأة فردية ،أو من خالل إبرام عقد لتأسيس
رشكة هي يف احلقيقة "رشكة صورية" .كل هذا مقابل مبلغ مادي ثابت يتلقاه املواطن مقابل
السامح للشخص اآلخر بالعمل حتت ستار إحدى احلالتني.
وقد انترشت هذه املامرسات وتفشت يف املجتمع لدرجة أن هناك عدد ًا هائ ً
ال من مواطني
الدولة أصبحوا يتخذون منها مصدر ًا لالرتزاق اعتقاد ًا منهم أهنم يامرسون نشاط ًا مرشوع ًا.
تأثري التسرت التجاري عىل املجتمع:
يؤثر التسرت التجاري عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة اقتصادي ًا واجتامعي ًا ،إذ يؤدي –
خاصة يف حالة التسرت التجاري عىل أجنبي -إىل استنزاف رؤوس األموال الوطنية والتقليل
من فرص العمل للمواطنني .ونستدل عىل ذلك بالواقع العميل ،إذ بالنظر إىل ما حيدث يف
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أرض الواقع سوف نالحظ أن األجنبي يسعى دائ ًام إىل توظيف العاملة األجنبية وليس العاملة
املحلية ،ويقوم باإلضافة إىل ذلك بتحويل أرباح املرشوع التجاري إىل خارج الدولة.
وتكمن خطورة هذا الوضع يف أنه يؤدي إىل زيادة التسرت بني العاملة األجنبية من أجل
الكسب غري املرشوع ،وإىل زيادة العبء عىل املرافق اخلدمية سواء كانت صحية أو تعليمية
(بسبب وجود أعداد كبرية من األجانب) .وكل هذه األمور سيكون هلا بالتأكيد أثر سلبي عىل
اقتصاد الدولة ألهنا ستؤدي إىل إفشال مساعي الدولة يف تطبيق سياسة االستقرار االقتصادي
والتنمية .كام أن احتكار األجانب لبعض األنشطة التجارية سوف يؤدي إىل استفحال ظاهرة
الغش التجاري ،لكون املتسرت عليه يسعى إىل حتقيق أقىص ربح يف أقرص مدة ،حتى لو كان ذلك
عىل حساب جودة املنتج ومصلحة املستهلك .كام سيؤدي إىل نمو البطالة وإىل كثرة املنافسة غري
املرشوعة بني األجنبي واملواطن خاص ًة أصحاب املرشوعات الصغرية واملتوسطة.
وملواجهة هذه الظاهرة قرر املرشع التصدي هلا بإصدار قانون يف عام  2004باسم "قانون
مكافحة التسرت التجاري" لتجريم التسرت التجاري ،ومن ثم توقيع العقوبة عىل كل من
املواطن "املتسرت" واألجنبي "املتسرت عليه".
قانون مكافحة التسرت التجاري:
بالرغم من صدور قانون مكافحة التسرت التجاري عام  - 2004والذي كان من املقرر
تطبيقه يف نوفمرب  - 2009إال أن اجلدل حول تأجيل تطبيق القانون ما زال مستمر ًا حتى
اليوم وذلك بالرغم من إدخال أكثر من تعديل خالل السنوات الالحقة إلصداره .وكان من
أهم أسباب إرجاء تطبيق هذا القانون ،العقوبة اجلنائية التي ينص عليها والتي ستطال فئة
كبرية من املواطنني )1(،فض ً
ال عن العقوبة املدنية التي سيقع بموجبها عىل عاتق املواطن
( )1تنص املادة  3من قانون مكافحة التسرت التجاري عىل أنه "مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر
يعاقب املتسرت بالغرامة التي ال جتاوز مائة ألف درهم ،وتتعدد الغرامة بتعدد األنشطة املتسرت عليها ويف حال العود تكون
العقوبة حبس املتسرت مدة ال جتاوز سنتني مع غرامة مقدارها مائة ألف درهم ."... .وجدير بالذكر أن هناك عقوبة إدارية
تنص عليها املادة  4من القانون وهي ترتتب عىل حكم اإلدانة ،وتتمثل يف شطب قيد املتسرت من السجل التجاري بالنسبة=
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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"املتسرت" الوفاء بااللتزامات التي مل يف هبا األجنبي الذي يكون يف الغالب قد فر هارب ًا من
الدولة للتهرب من الوفاء بالتزاماته.
وال تقترص أسباب إرجاء تطبيق القانون عىل اآلثار املرتتبة عليه بالنسبة للمواطن وحده
بل متتد آثاره إىل األجنبي املتسرت عليه نفسه  ،إذ يقرر القانون باإلضافة إىل العقوبة اجلنائية،
إبعاد األجنبي املتسرت عليه عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بااللتزامات املرتتبة عليه)2(.

وهو األمر الذي سيؤثر أيض ًا عىل اقتصاد الدولة ألن وجود املستثمر األجنبي مهم جد ًا يف
دولة مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة التي يقوم اقتصادها عىل االستثامرات األجنبية.
ويف حماولة لتفادي عوائق تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري ،متت مناقشة مرشوع
مرسوم بقانون احتادي لسنة  2017يف شأن مكافحة التسرت االقتصادي واملهني .إال أنه يبدو
أن هذا املرشوع مل ينجح يف القضاء عىل تلك العوائق بدليل أن قانون مكافحة التسرت التجاري
مازال غري مطبق .ومن ناحية أخرى حياول املرشع بذل العديد من اجلهود من خالل إصدار
حزمة من القوانني تشجع االستثامر وتتيح الفرصة لألجنبي بمامرسة نشاطه التجاري داخل
الدولة دون اللجوء إىل ارتكاب جريمة "التسرت التجاري".
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف أن مشكلة التسرت التجاري أصبحت تؤرق املجتمع اإلمارايت كله.
فمن جهة جيد املرشع أنه أصبح إلزام ًا عليه مواجهة هذه املشكلة التي أصبحت ظاهرة هتدد
االقتصاد القومي للدولة ،ومن جهة أخرى خيشى املواطنون عىل أنفسهم خطر احلكم عليهم

= للنشاط املتسرت عليه وإلغاء الرتخيص املمنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط ملدة ال تقل عن سنتني وال جتاوز
مخس سنوات من تاريخ احلكم؛ كام يتم نرش ملخص احلكم عىل نفقة املحكوم عليه يف ححيفتني يوميتني تصدران بالدولة
عىل أن تكون إحدامها باللغة العربية.
( )2تنص املادة  3من قانون مكافحة التسرت التجاري عىل أنه " .....ويعاقب املتسرت عليه بذات العقوبة مع إبعاده عن
الدولة وذلك بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بااللتزامات املرتتبة عليه".
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بالوفاء بالتزامات األجنبي(.)3
كام تكمن أمهية البحث يف رغبة الباحث يف بيان موقف القضاء الذي حيرص عىل أن يصدر
قراراته آخذ ًا يف عني االعتبار رغبة الدولة يف القضاء عىل هذه الظاهرة من جهة وحسن نية
أغلبية املواطنني من جهة أخرى.
إشكالية البحث:
ُيعد مرتكب ًا جلريمة "التسرت التجاري"( )4أو "التسرت االقتصادي واملهني"( ،)5كل من قام
بتمكني أجنبي من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني ال تسمح القوانني والقرارات النافذة
يف الدولة بمامرسته ،سواء مارس الشخص هذا النشاط حلسابه أو باالشرتاك مع الغري ،كام
ُيعترب متسرت ًا كل من مكن هذا الشخص من التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه.
وتكمن إشكالية البحث يف أن انتشار ظاهرة "تأجري الرخص التجارية" أصبحت تشكل
خطر ًا عىل املجتمع اإلمارايت ألن جتريمها سوف يؤدي إىل أمرين سيؤثران بالسلب عىل
املجتمع اإلمارايت :األول هو حتمل املواطن "املتسرت" لديون والتزامات الشخص املتسرت
عليه (الذي يكون يف الغالب أجنبي ًا وقام بالفرار من الدولة)؛ والثاين هو أن توقيع العقوبة
اجلنائية التي ينص عليها القانون ستطول فئة كبرية جد ًا من املواطنني الذين ارتكبوا جريمة
التسرت إما بسبب عدم علمهم بأن ترصفهم ُيشكل جريمة ،أو بسبب افتقادهم للوعي الكايف
ملدى خطورة تأجري رخصتهم التجارية إىل املتسرت عليه.
كام تكمن إشكالية البحث يف أمر آخر وهو ارتكاب جريمة التسرت التجاري من خالل
إبرام عقد رشكة صوري مع األجنبي( ،)6خيفي بني طياته مرشوع ًا فردي ًا يقوم األجنبي وحده
( )3فض ً
ال عن العقوبة اجلنائية التي ينص عليها القانون بسبب تسرتهم عىل األجنبي.
( )4وفق ًا لقانون مكافحة التسرت التجاري رقم  17لسنة .2014
( )5وفق ًا للمرشوع بمرسوم بقانون احتادي لسنة  2017يف شأن مكافحة التسرت االقتصادي واملهني.
( )6انظر يف تعريف الصورية وأحوهلا التارخيية :فريد ححراوي ،الصورية وأثرها يف القانون املدين اجلزائري ،بحث
منشور يف جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املركز اجلامعي أمني العقال احلاج موسى أق أمخوك=
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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بمامرسة النشاط التجاري من خالله مقابل مبلغ ثابت يؤديه إىل املواطن "املتسرت" .ويف
املقابل يقوم الطرفان بإبرام عقد آخر "االتفاق احلقيقي" يقيض بأن الرشكة ما هي إال عقد
صوري ًا وأن املواطن حيق له احلصول عىل مبلغ ثابت نظري تأسيسه لعقد الرشكة الصوري.
وبموجب قانون مكافحة التسرت التجاري يعترب كل من طريف العقد مرتكبني جلريمة التسرت
التجاري ،ومن ثم خيضعان للعقوبة التي يقررها القانون.
ويدعونا كل ما سبق إىل طرح التساؤالت التالية:
 -1ما هي أسباب انتشار ظاهرة التسرت التجاري؟
 -2هل جمرد استخراج الرخصة التجارية باسم املواطن يكفي ملساءلته عن ديون املرشوع
التجاري؟
 -3هل يؤخذ بعقد الرشكة الصوري يف مواجهة الغري؟
 -4هل هناك جدوى من تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري؟
 -5هل هناك بدائل تغني عن تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري؟
أهداف البحث:
هيدف البحث إىل الرتكيز عىل أسباب انتشار ظاهرة التسرت التجاري يف جمتمع دول اخلليج
عموم ًا ودولة اإلمارات العربية املتحدة عىل وجه اخلصوص .كام هيدف البحث إىل إلقاء
الضوء عىل املسؤولية املرتتبة عىل القيام بالترصفات املشار إليها أعاله ،وذلك من خالل
دراسة مدى جدوى تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري من عدمه مهتدين يف ذلك
بالتجربة السعودية ،بغية االستفادة منها نظر ًا ملا للمملكة من باع طويل عىل مجيع األصعدة
النظامية واألمنية والقضائية.
=لتامنغست -معهد احلقوق والعلوم السياسية ،2016 .ص  .36عبد الواحد كرم ،أحكام االلتزام يف قانون املعامالت
املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،دار الفجر للطباعة والنرش ،أبو ظبي ،بدون سنة نرش ،ص  136وما بعد .عبد
الرازق حسني يس ،أحكام االلتزام ،أكاديمية رشطة ديب ،كلية القانون والعلوم الرشطية ،الطبعة الثانية ،1994 ،ص
.225
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الدراسات السابقة:
تندر البحوث والدراسات يف جمال التسرت التجاري ،ومل جيد الباحث إال بحثني يعاجلان
املوضوع من الوجهة القانونية بشكل مبارش ،ومها بحث الدكتور/عامد عبد الرحيم
الدحيات" ،املسامهة الوطنية وصورية عقد الرشكة يف ضوء أحكام القانون والقضاء
اإلمارايت" ،منشور بمجلة األمن والقانون ،أكاديمية رشطة ديب ،العدد األول ،يناير ،2018
وبحث عبد املجيد ضيف اهلل مسلم السحيمي" ،التسرت التجاري أرضاره وعواقبه" ،بحث
للحصول عىل درجة املاجستري ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة ،اململكة العربية السعودية،
كلية الرشيعة ،قسم األنظمة.2011 ،
ومع ذلك فإن هناك بعض املراجع العامة التي تعرضت ملوضوع التسرت التجاري بصورة
غري مبارشة من خالل التعرض ملشكلة مدى جواز تأجري الرخصة التجارية .كام توجد العديد
من املقاالت يف الصحف وعىل مواقع اإلنرتنت.
املنهج املتبع:
سيتبع الباحث املنهج التحلييل املقارن يف حماولة لإلجابة عن تساؤالت البحث واخلروج
ببعض النتائج والتوصيات التي يمكن أن تؤدي إىل اإلجابة عن تساؤالت البحث.
خطة البحث :
لتحليل إشكالية البحث واإلجابة عىل تساؤالته ،ارتأى الباحث تقسيم البحث إىل
مبحثني :األول يتناول ماهية "التسرت التجاري"  ،والثاين يتناول اآلثار املرتتبة عىل "التسرت
التجاري".

[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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املبحث األول
ماهية التسرت التجاري
تنقسم الدراسة يف هذا املبحث إىل مطلبني :نخصص املطلب األول للحديث عن مفهوم
التسرت التجاري .أما املطلب الثاين فسوف نخصصه للبحث عن األسباب التي أدت إىل
انتشار التسرت التجاري.

املطلب األول
مفهوم التسرت التجاري

تنقسم الدراسة يف هذا املطلب إىل فرعني :األول نعرض فيه إىل تعريف التسرت التجاري،
أما الفرع الثاين فسنتناول فيه صور التسرت التجاري.

الفرع األول
تعريف التسرت التجاري

أوالً :تعريف التسرت لغ ًة:
رت َعن َأخ َط ِائ ِه أي ال َّتم ِوي َه
التسرت :هو إخفاء اليشء ،و ُيقال لغ ًة إن الشخص َح َ
او َل الت ََّس ُ َ
تسرت عىل
َعن َها ،وإِخ َف َ
تسرت بـَ َّ ،
تسرتَ َّ ،
اءها )7(.وكلمة تسرت جاءت من فعل يتسرتَ َّ ،
تسرت به.
تسرت  ،واملفعول ُم َّ
تسرتا  ،فهو ُم ِ
َّ
يتسرتً ُ ،
ثاني ًا :تعريف التسرت التجاري قانون ًا:
تُعرف املادة األوىل من قانون مكافحة التسرت التجاري رقم  17لسنة  2004التسرت بأنه
"متكني األجنبي  -سواء كان شخص ًا طبيعي ًا أو معنوي ًا  -من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو
مهني ال تسمح القوانني والقرارات النافذة بالدولة له بمامرسته  ،سواء حلسابه أو باالشرتاك
مع الغري ،أو متكينه من التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه".
( )7معجم املعاين اجلامع ،مأخوذ من موقع.https://www.almaany.com :
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وقد جاء املرسوم بقانون احتادي لسنة  ،2017يف مادته األوىل بتعريف خمتلف للتسرت بأنه
"متكني أي شخص -سواء كان شخص ًا طبيعي ًا أو عتباري ًا -من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني
ال تسمح القوانني والقرارات النافذة بالدولة بمامرسته ،سواء حلسابه أو باالشرتاك مع الغري ،أو
متكينه من التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه ،أو من الرشوط املنصوص عليها يف القوانني
واللوائح والقرارات الواجب توافرها يف الشكل القانوين املحدد ملامرسة النشاط املسموح به".
ويالحظ من التعريفني السابقني أن قانون مكافحة التسرت التجاري رقم  17لسنة 2004
يعترب التسرت جريمة إذا تم بالنسبة ألجنبي فقط ،يف حني أن املرسوم بقانون لسنة 2017توسع
يف التعريف ليشمل أي شخص وليس األجنبي فقط .ومفاد ذلك أن جريمة التسرت تتحقق
سواء تم متكني أجنبي أو غري األجنبي من القيام باألنشطة املذكورة يف املواد املشار إليها.
كام يتضح من النصني أيض ًا أنه ال فرق يف نظر املرشع اإلمارايت بني التسرت عىل شخص
طبيعي أو اعتباري بل العربة بأمرين :األول هو متكني هذا الشخص من ممارسة أي نشاط
اقتصادي أو مهني حمظور عليه ممارسته ،سواء حلسابه أو باالشرتاك مع الغري ،والثاين هو
متكينه من التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه.
كام يالحظ عىل نص املادة األوىل من املرسوم بقانون لسنة  2017أن املرشع أضاف عبارة
" .....أو من الرشوط املنصوص عليها يف القوانني واللوائح والقرارات الواجب توافرها يف
الشكل القانوين املحدد ملامرسة النشاط املسموح به"؛ وهو ما يفيد أن جريمة التسرت التجاري
تتحقق إذا مكن شخص شخص ًا آخر من خمالفة الرشوط الواجب توافرها يف الشكل القانوين
الذي حدده له القانون أو اللوائح أو القرارات ملامرسة النشاط املسموح له ممارسته.
وحتى نكون أمام حالة تسرت جتاري ،يتعني إذن أن يكون هناك شخصان يتسرت أحدمها
تسرت عليه" ،وهو ما حرص
تسرت" و" ُم ِ
عىل اآلخر ،بمعنى آخر يتعني أن يكون هناك " ُم ِ

املرشع عىل تعريفه يف كل من قانون مكافحة التسرت التجاري واملرسوم بقانون لسنة .2017
فقد عرف قانون مكافحة التسرت التجاري املتسرت بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري ُيم ِكن
األجنبي -سواء كان شخص ًا طبيعي ًا أو معنوي ًا -من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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حمظور عليه ممارسته داخل الدولة( .)8ويستفاد من هذا النص أن املرشع اإلمارايت ال يشرتط
يف املتسرت أن يكون شخص ًا طبيعي ًا بل من املمكن أن يكون شخص ًا اعتباري ًا؛ كام مل يشرتط
املرشع أن يكون املتسرت مواطن ًا بل قد يكون أجنبي ًا يقوم بالتسرت عىل أجنبي آخر ملامرسة نشاط
جتاري أو مهني غري مسموح له بمامرسته .ومن ثم يمكننا القول بأنه –وفق ًا لقانون مكافحة
التسرت التجاري -يعترب متسرت ًا كل مواطن أو أجنبي يمكن األجنبي من ممارسة أي نشاط
اقتصادي أو مهني حمظور عليه ممارسته داخل الدولة.
أما يف ظل املرسوم بقانون لسنة  2017فإن املتسرت هو " كل شخص طبيعي أو معنوي
يمكن املتسرت عليه من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني حمظور عليه ممارسته داخل الدولة".
ومفاد هذا النص أن املتسرت أصبح ليس فقط كل من يمكن أجنبي من ممارسة نشاط حمظور
عليه وإنام كل من يمكن أجنبي ًا أو مواطن ًا من ممارسة نشاط حمظور عليه ممارسته داخل الدولة.
وتطبيق ًا لذلك يعترب متسرت ًا كل شخص يمكن شخص ًا آخر من ممارسة نشاط حمظور عليه،
سواء كان ذلك عن طريق استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري أو بأي طريقة أخرى()9؛
كام يعترب متسرت ًا كل أجنبي حاصل عىل ترخيص استثامر أجنبي( )10وقام بتمكني شخص أجنبي
( )8جدير بالذكر أن تعريف املتسرت يف النظام السعودي يتفق مع التعريف الوارد يف قانون مكافحة التسرت التجاري ،إذ
نص يف املادة األوىل منه عىل أنه " ويعد -يف تطبيق هذا النظام -متسرتا ً كل من يمكن غري السعودي من االستثامر يف أي
نشاط حمظور عليه االستثامر فيه ،أوممارسة أي نشاط حمظور عليه ممارسته ،سواء كان ذلك عن طريق استعامل اسمه أو
ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى".
( )9حددت كل من املادة الثانية من قانون مكافحة التسرت التجاري واملادة  3من املرسوم بقانون لسنة  2017بعض حور
التسرت التجاري ،ومنها استعامل الرخصة أو السجل التجاري .وجدير بالذكر أن املرشع حرص عىل توضيح أن استعامل
الرخصة التجارية أو السجل التجاري ما هي إال بعض من حور التسرت التجاري وذلك بإضافته عبارة "أو بأي طريقة
شخصا طبيع ًيا أو معنو ًيا  -سواء كان ذلك باستعامل اسم املتسرت أو
أخرى" " .حيظر التسرت عىل أي أجنبي  -سواء كان
ً
رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى يف ضوء تعريف التسرت الوارد يف املادة( )1من هذا القانون"( .املادة 1
من قانون مكافحة التسرت التجاري) " .حيظر التسرت باستعامل اسم املتسرت أو رخصته أو سجله التجاري أو بأي طريقة
أخرى" (املادة  3من املرسوم بقانون لسنة .)2017
( )10إذ وفق ًا للقانون االحتادي بشأن االستثامر األجنبي املبارش حيق لألجنبي احلاحل عىل ترخيص استثامر أجنبي ممارسة
األنشطة التجارية يف مجيع القطاعات واألنشطة التجارية وفق ًا ملا يقرره جملس الوزراء استثنا ًء من بعض أحكام قانون=
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آخر من العمل حلسابه خالف ًا لقانون االستثامر األجنبي املبارش.
أما املتسرت عليه فيتعني أن يكون أجنبي ًا وفق ًا لقانون مكافحة التسرت التجاري ،إذ تنص املادة
شخصا طبيع ًيا أو معنو ًيا  -يامرس أي نشاط اقتصادي
األوىل منه عىل أنه "كل أجنبي -سواء كان
ً
أو مهني حمظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة املتسرت" .أما وفق ًا للمرسوم بقانون لسنة
شخصا طبيع ًيا أو معنو ًيا  -يامرس أي نشاط اقتصادي
 2017فهو " كل شخص  -سواء كان
ً
أو مهني حمظور عليه ممارسته داخل الدولة ،أو ال يلتزم بمراعاة الرشوط القانونية الواجب
توافرها يف الشكل القانوين املحدد ملامرسة النشاط املسموح به وذلك بمساعدة املتسرت".
وكام ُيالحظ فإن هناك اختالف ًا يف تعريف املتسرت عليه يف كل من القانون واملرسوم بقانون وهو
ناتج عن أن األول يرى أن املتسرت عليه جيب أن يكون أجنبي ًا ،يف حني أن الثاين ال يشرتط ذلك.
وبمقارنة الترشيع اإلمارايت بالنظام السعودي يتبني أن املنظم السعودي مل يأت بنص مستقل
لتعريف أي من "التسرت" أو "املتسرت" أو "املتسرت عليه" كام فعل املرشع اإلمارايت ،بل أوضح
مبارشة يف املادة األوىل منه أنه "الجيوز لغري السعودي -يف مجيع األحوال -أن يامرس أو يستثمر
يف أي نشاط غري مرخص له بمامرسته أو االستثامر فيه بموجب نظام االستثامر األجنبي أو غريه
من األنظمة واللوائح والقرارات" .ونص يف الفقرة الثانية من ذات املادة عىل أنه " :ويعد -يف
تطبيق هذا النظام -متسرت ًا كل من يمكن غري السعودي من االستثامر يف أي نشاط حمظور عليه
االستثامر فيه ،أوممارسة أي نشاط حمظور عليه ممارسته ،سواء كان ذلك عن طريق استعامل
اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى".
ويتبني من هذا النص أن النظام السعودي مل يأت بتعريف جلريمة التسرت التجاري ،وأنه
قد عرف فقط املتسرت (رصاح ًة) واملتسرت عليه (ضمن ًا) .فقد عرف املنظم السعودي رصاح ًة
"املتسرت" بنصه عىل أنه كل من يمكن غري السعودي من االستثامر يف أي نشاط حمظور عليه...
أما "املتسرت عليه" فلم يعرفه املنظم السعودي رصاح ًة بل ضمن ًا من خالل الفقرة األوىل من
=الرشكات والقوانني االحتادية يف الدولة (املادة  7فقرة  1من قانون االستثامر األجنبي املبارش االحتادي رقم  19لسنة .2018
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املادة األوىل منه التي ينص فيها عىل حظر األنشطة غري املرخص بمامرستها أو باالستثامر فيها
من قبل "غري السعودي" ،وهو ما يعني ضمن ًا أن املتسرت عليه هو "غري السعودي" الذي
يستثمر يف أي نشاط حمظور عليه ممارسته أو االستثامر فيه ،سواء كان ذلك عن طريق استعامل
اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
وكام يتضح فإن التنظيم السعودي يتفق مع قانون مكافحة التسرت التجاري االحتادي يف
تعريفه لكل من "املتسرت" و"املتسرت عليه" إذ مل يشرتط يف األول أن يكون مواطن ًا واشرتط يف
الثاين أن يكون أجنبي ًا؛ وهو خيتلف مع املرسوم بقانون احتادي لسنة  ،2017يف أنه يشرتط يف
"املتسرت عليه" أن يكون أجنبي ًا عىل عكس املرسوم بقانون الذي ال يشرتط ذلك.
ومن جانبنا نؤيد ما جاء يف املرسوم بقانون لسنة  ،2017إذ ال جيب أخذ جنسية أي من
املتسرت أو املتسرت عليه يف االعتبار ،بمعنى أن جريمة التسرت التجاري تتحقق أي ًا كانت جنسية
أطرافها طاملا خالفوا القانون بأن اتفق أحدهم عىل متكني اآلخر من ممارسة نشاط اقتصادي
أو مهني حمظور عليه ممارسته داخل الدولة ،أو متكينه من التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه،
أو من الرشوط املنصوص عليها يف القوانني واللوائح والقرارات الواجب توافرها يف الشكل
القانوين املحدد ملامرسة النشاط املسموح به.

الفرع الثاين
صور التسرت التجاري

كام أوضحنا يف مقدمة البحث ،يمكن أن يتحقق التسرت التجاري إما بقيام املواطن
باستخراج الرخصة التجارية باسمه ،أو إذا أسس رشكة صورية( )11مع أجنبي ليمكنه من
ممارسة نشاط اقتصادي أو مهني حمظور عليه ممارسته داخل الدولة أو متكينه من التهرب من
االلتزامات املرتتبة عليه ،أو من الرشوط املنصوص عليها يف القوانني واللوائح والقرارات
( )11انظر يف الفرق بني الصورية واحليلة :فريد ححراوي ،املرجع السابق 66 ،وما بعد .ويف التمييز بني الصورية عن
غريها مما يشتبه هبا :سامل حهيب عامر ،دعوى الصورية وأحكامها ،بحث منشور يف جملة كلية القانون للعلوم القانونية
والسياسية ،جامعة كركوك ،كلية القانون والعلوم السياسية ،2017 ،ص  270وما بعد.
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الواجب توافرها يف الشكل القانوين املحدد ملامرسة النشاط املسموح به(. )12
وسوف نسعى يف هذا الفرع إىل إلقاء الضوء عىل التسرت التجاري يف صورتيه ،ومها:
استخراج رخصة جتارية باسم املواطن ملساعدة األجنبي عىل تأسيس منشأة فردية (تأجري
الرخصة التجارية) ،و تأسيس رشكة صورية ختفي بني طياهتا مرشوع ًا فردي ًا يقوم األجنبي
وحده بمامرسة النشاط التجاري من خالله.
أوالً :تأجري الرخصة التجارية:
أجاز املرشع اإلمارايت ملواطني الدولة وملواطني دول جملس التعاون اخلليجي ممارسة كافة
األنشطة السابق اإلشارة إليها بشكلها القانوين برشط استيفاء املتطلبات والرشوط .أما بالنسبة
ملواطني الدول األخرى املقيمني يف الدولة فيحق هلم تأسيس مؤسسة فردية برشط تعيني وكيل
خدمات حميل من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ( .)13وهذا الوكيل ماهو إال جمرد كفيل
رخصة فقط ( )14تقترص واجباته والتزاماته عىل متكني املستثمر من ممارسة نشاطه ،كأن يساعده
عىل استخراج الرخصة املهنية وجتديدها ،وأن يعاونه يف احلصول عىل تأشريات العمل الالزمة
وجتديدها لدى وزارة العمل وغريها من الدوائر واهليئات احلكومية؛ ومقابل ذلك يأخذ الكفيل
مبلغ ًا مالي ًا يتم حتديده و ُيكتب يف "عقد وكيل اخلدمات املحيل" .أما ملكية املؤسسة وحق
الترصف يف كل ما خيصها فهو يكون حق ًا خالص ًا ملستثمر الرخصة وحده؛ ومن ثم يكون املستثمر
وحده مسؤوالً مسؤولية كاملة جتاه الغري عن أية ديون والتزامات قانونية قد تنشأ يف ذمته نتيجة

ملامرسته النشاط التجاري وذلك اعتبار ًا من تاريخ توقيع عقد "وكيل اخلدمات" (.)15
( )12انظر يف أنواع الصورية :نرص أبو الفتوح فريد ،الوجيز يف أحكام االلتزام ،دار النهضة العربية ،مرص ،و دار النهضة
العلمية ،اإلمارات ،2018 ،ص .161
( )13انظر يف ذلك املوقع الرسمي لدائرة التنمية االقتصادية يف اإلمارات املختلفة.
( )14عامد عبد الرحيم الدحيات" ،املسامهة الوطنية وحورية عقد الرشكة يف ضوء أحكام القانون والقضاء اإلمارايت"،
جملة األمن والقانون ،أكاديمية رشطة ديب ،العدد األول ،يناير  ،2018ص  272وما بعد.
( )15ورد تعريف لوكيل اخلدمات املحيل يف املوقع الرسمي حلكومة ديب كاآليت" :وكيل اخلدمات املحيل هو شخص
طبيعي مواطن يكون وكي ً
ال لرش كة أعامل كافة الرشكاء فيها من غري املواطنني أو ملؤسسة مملوكة لغري مواطن ،تقترص=
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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وقد أثبتت احلياة العملية أن عدد ًا كبري ًا من املواطنني يقوم باحلصول عىل رخص
ملؤسسات فردية بأسامئهم اخلاصة ملصلحة أحد املقيمني ،يف حني أنه يف احلقيقة تكون ملكية
املؤسسة وحق الترصف يف كل ما خيصها حق ًا خالص ًا لألجنبي وحده .وقد أدى هذا األمر إىل
وضع عدد كبري من املواطنني حتت طائلة القانون إما نتيجة لتعثر املؤسسة أو هلروب األجنبي
باألموال إىل خارج البالد؛ فيجد املواطن نفسه مطالب ًا بسداد ديون املؤسسة ومهدد ًا باحلجز
عىل أمواله وممتلكاته اخلاصة.
ومنع ًا للتكرار لن نخوض يف اآلثار املرتتبة عىل هذا الوضع وسوف نعرض هلا بالتفصيل
يف املبحث الثاين بمناسبة احلديث عن املسؤولية الناشئة عن التسرت التجاري.
ثاني ًا :تأسيس رشكة صورية ختفي بني طياهتا مرشوع ًا فردي ًا:
تأخذ الرشكات الصورية أشكاالً عدة ،إذ قد يلجأ البعض إىل إبرام عقد رشكة صوري
يظهر فيه عىل غري احلقيقة أن نسبة املواطن هي  %51أو أكثر ،أو إىل تأسيس رشكة صورية بني
شخصني أحدمها مواطن واآلخر أجنبي يف حني أنه يف احلقيقة ال توجد رشاكة وإنام مؤسسة
فردية مسترتة يملكها األجنبي وحده(.)16
كام قد يلجأ األجنبي إىل تأسيس أو متلك( )17رشكة صورية من شخص واحد()18يتم
= واجبات هذا الوكيل جتاه موكليه والغري يف تقديم خربة الرجل املعتاد املرشوعة لتمكينهم من ممارسة األعامل املهنية أو
احلرفية ،وذلك دون حتمل أية مسئولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعامل أو نشاط موكله سواء يف اإلمارة أو اخلارج"
https://www.dc.gov.ae
( )16هبدف التهرب من االلتزامات التي يفرضها عليه القانون .انظر يف ذلك :عامد عبد الرحيم الدحيات ،املرجع السابق،
ص .273
( )17انظر يف الفرق بني تأسيس رشكة الشخص الواحد ولملكها :سوزان عيل حسن ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،دار النهضة العربية ،مرص ،دار النهضة العلمية ،اإلمارات،2019 ،ص .289
( )18انظر يف الفرق بني املؤسسة الفردية ورشكة الشخص الواحد :سوزان عيل حسن ،املرجع السابق ،ص  290وما
بعد .وقد أجاز املرشع تأسيس رشكة الشخص الواحد ولملكها برشط أن تأخذ شكل "رشكة مسامهة خاحة" أو "ذات
مسؤولية حمدودة" ،واشرتط رصاح ًة يف هذه األخرية أن يكون مالكها مواطن ًا .انظر يف ذلك املادة  71من قانون الرشكات
التجارية االحتادي رقم  2لسنة .2015
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تسجيلها باسم مواطن نظري مقابل مادي ثابت حيصل عليه هذا األخري( .)19ويف مجيع
األشكال السابق ذكرها يتفق ك ً
ال من األجنبي واملواطن بموجب "عقد مسترت"( )20عىل عدم
مساءلة املواطن عن أي خسائر تُبىل هبا الرشكة ،وعىل أال يتدخل هذا األخري يف إدارة الرشكة
أو الترصف فيها بأي صورة من الصور(.)21
وتعد كل أشكال الرشكات الصورية السابق ذكرها حتاي ً
ال عىل القانون ألهنا هتدف مجيعها
إما إىل متكني شخص من ممارسة نشاط اقتصادي أو مهني حمظور عليه ممارسته ،أو متكينه من
التهرب من االلتزامات املرتتبة عليه .هذا فض ً
ال عن رغبة املتسرت عليه يف احلصول عىل
تسهيالت بنكية أو رشاء بضائع باسم الرشكة والتهرب من سداد قيمتها مستقب ً
ال أو رغبته
أيض ًا يف التهرب من الرضائب.
ولكل هذه األسباب اعترب املرشع االحتادي ظاهرة الرشكات الصورية تسرت ًا جتاري ًا يتعني
التصدي له ألن مثل هذه الرشكات ال ترض فقط بكافة أطراف العالقة التجارية ،وإنام أيض ًا
باالقتصاد الوطني .ولذا قرر املرشع جتريم هذه األفعال واعتربها تسرت ًا جتاري ًا وذلك بموجب
قانون مكافحة التسرت التجاري رقم  17لسنة  .2004فبعد أن حظر املرشع يف املادة الثانية
من القانون املذكور التسرت عىل أي أجنبي ،سواء كان ذلك باستعامل اسم املتسرت أو رخصته
أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى ،قرر يف كل من املادة الثالثة والرابعة جتريم التسرت
التجاري ومن ثم توقيع عقوبة مدنية وجنائية عىل من قام به سواء كان املتسرت أو املتسرت عليه.
و ُيعد جتريم التسرت التجاري من أهم أسباب إرجاء تطبيق هذا القانون الذي بالرغم من
صدوره يف سنة  2004وإدخال العديد من التعديالت عليه ،إال أنه مل يدخل حتى اليوم حيز

( )19ألن قانون الرشكات ال يسمح بتأسيس أو لملك رشكة الشخص الواحد إال للمواطن.
( )20وهو ما يعرف بورقة الضد .انظر يف الرشوط الواجب توافرها يف العقد الصوري والعقد املسترت :نرص أبو الفتوح
فريد ،املرجع السابق ،ص .162
( )21تفادي ًا للتكرار لن نستفيض يف هذه املسألة يف هذا املوضع بل سنعالج املشكالت الناجتة عنها بمناسبة حديثنا عن
املسؤولية املرتتبة عىل التسرت التجاري.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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النفاذ وذلك بسبب ما سيرتتب عليه من آثار سلبية عىل كل من املواطن واألجنبي .فإذا تم
دخول هذا القانون حيز النفاذ ستضطر املحاكم إىل تنفيذ العقوبة اجلنائية املقررة عىل كل من
املتسرت واملتسرت عليه( ،)22كام ستضطر إىل إلزام املواطنني املرتكبني جلريمة التسرت بالوفاء
بااللتزامات التي مل يف هبا األجنبي ،فض ً
ال عن شطب قيد املتسرت من السجل التجاري بالنسبة
للنشاط املتسرت عليه وإلغاء الرتخيص املمنوح له وحرمانه من ممارسة ذلك النشاط ملدة ال تقل
عن سنتني وال جتاوز مخس سنوات من تاريخ احلكم ،ونرش ملخص احلكم عىل نفقة املحكوم
عليه يف صحيفتني يوميتني تصدران يف الدولة عىل أن تكون إحدامها باللغة العربية(.)23
أما بالنسبة لألجنبي املتسرت عليه فسيؤدي تطبيق القانون إىل إبعاده عن الدولة ،وذلك بعد
تنفيذ العقوبة والوفاء بااللتزامات املرتتبة عليه ،وهو األمر الذي سيؤثر أيض ًا عىل اقتصاد
الدولة ألن وجود املستثمر األجنبي مهم جد ًا يف دولة مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة
التي تُعد االستثامرات األجنبية جزء ًا من اقتصادها.

املطلب الثاين
أسباب ظهور التسرت التجاري

هناك عدد من األسباب التي سامهت يف تفيش واستفحال التسرت التجاري إىل أن أصبح
ظاهرة ،ويمكن حرصها يف أسباب اجتامعية واقتصادية وأسباب ترشيعية.

( )22تنص املادة الثالثة من قانون مكافحة التسرت التجاري عىل معاقبة كل من املتسرت واملتسرت عليه بالغرامة التي الجتاوز
مائة ألف درهم وإبعاد األجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة والوفاء بااللتزامات املرتتبة عليه .كام قرر املرشع أن الغرا مة
تتعدد بتعدد األنشطة املتسرت عليها ،وأنه يف حال إعادة ارتكاب جريمة التسرت تكون العقوبة حبس املتسرت مدة ال جتاوز
سنتني مع غرامة قدرها مائة ألف درهم.
( )23املادة  4من قانون مكافحة التسرت التجاري.
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الفرع األول
األسباب االجتامعية واالقتصادية
ترجع أوىل األسباب االجتامعية إىل املواطن املتسرت ذاته ،إذ تفتقر فئة كبرية من املواطنني
للثقافة القانونية الكافية ،ومن ثم فهم جيهلون القوانني التي تنظم ممارسة األنشطة التجارية
واملهنية .فهؤالء املواطنون يترصفون بحسن نية ويعتقدون أن ترصفهم جمرد كفالة مرشوعة
تساعدهم عىل كسب الرزق ،وهم لألسف جيهلون أنه لو تم تطبيق قانون مكافحة التسرت
التجاري سوف يناهلم العقاب املنصوص عليه يف القانون  ،وهو عقاب مشدد يف حال العود.
ُيضاف إىل ذلك أن العديد من املواطنني يفتقدون اخلربة الفنية واإلدارية ويتعاطفون مع
األجانب ،فض ً
ال عن حسن نيتهم وعدم امتالكهم لروح املغامرة ،بل وتكاسل البعض منهم
يف ممارسة النشاط التجاري بأنفسهم .كل هذه األمور جعلت هذه الفئة من املواطنني متارس
دور املتسرت دون أن تعلم بأن ترصفها يؤدي إىل اإلرضار باملجتمع ،وأنه أصبح معاقب ًا عليه
بموجب قانون مكافحة التسرت التجاري لسنة  .2004هذا فض ً
ال عن أن هناك العديد من
األنشطة قد يتعفف بعض املواطنني عن العمل فيها كاملطاعم ،والبقاالت ،وورش التصليح،
والرتكيبات الكهربائية.
أما السبب الثاين النتشار التسرت التجاري فهو يكمن يف الشخص األجنبي املتسرت عليه
الذي يأيت يف أغلب األحوال من دولة فقرية ،ووجد الفرصة متاحة له يف دولة غنية كاإلمارات
العربية املتحدة يمكنه االستثامر فيها بسهولة وحتقيق ربح أكرب من ذلك الذي يمكنه حتقيقه
يف بلده .ويزيد من جسامة هذا الوضع تقاعس امللحقيات الثقافية للدول التي يأيت منها هؤالء
األجانب عن توعية مواطنيها ،وهو األمر الذي يؤدي إىل جهل فئة كبرية من املتسرت عليهم
بأن التسرت التجاري جريمة يعاقب عليها القانون.
وأخري ًا يك من السبب الثالث يف اجلهات احلكومية ،إذ مل يكن لدهيا الرقابة الكافية عىل
استخراج الرخص التجارية ،كام مل يكن لدهيا خطة فاعلة لتأهيل املواطنني للعمل يف األنشطة
التجارية ،وهو األمر الذي دفع العديد من املواطنني إىل االجتاه للكسب الرسيع من خالل
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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إصدار الرخص التجارية التي تساعد األجنبي عىل ممارسة نشاط جتاري باملخالفة للقانون.
ويضاف إىل كل ما تقدم أن املرشع مل يضع قوانني صارمة وكافية ملواجهة هذه املشكلة عند
ظهورها وخاص ًة عند بدء حتوهلا إىل ظاهرة.
أما عىل اجلانب االقتصادي فهناك فئة كبرية من الرشكات القائمة بالدولة فيها تسرت
جتاري ،ويرجع ذلك إىل عدم قيام اإلعالم بدوره يف توعية املواطن البسيط ،وعدم قيام الغرف
التجارية بدورها يف توعية املواطنني وتقديم االستشارات لرجال األعامل .وإذا تم تطبيق
قانون مكافحة التسرت التجاري فسوف يتم إغالق العديد من هذه الرشكات وعزوف
املستثمرين عن االستثامر يف الدولة ،وهو ما سيكون له أثر سلبي عىل اقتصاد بعض اإلمارات
التي تعتمد عىل األنشطة التجارية يف دخلها.

الفرع الثاين
األسباب الترشيعية "نظام الكفالة"

تتميز دول جملس التعاون اخلليجي باعتامدها عىل نظام الكفالة املعروف يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة "بوكالة اخلدمات" وذلك بالنسبة لعمل األجانب العاملني عىل أراضيها.
ويشرتط القانون اإلمارايت أن يكون وكيل اخلدمات من مواطني الدولة ،وتقترص التزاماته جتاه
املستثمر عىل متكني هذا األخري من ممارسة نشاطه يف الدولة دون أن يكون له احلق يف التدخل يف
شؤون املؤسسة .فوكيل اخلدمات ما هو إال جمرد كفيل رخصة يف حني أن املستثمر ىف الرخصة
هو املالك الفعيل هلا وله حق الترصف ىف كل ما خيص املؤسسة ،ويسأل وحده مسؤولية كاملة
جتاه الغري عن أي التزامات قانونية اعتبار ًا من تاريخ توقيع عقد وكالة اخلدمات)24(.
وقد أراد املرشع اإلمارايت من اعتامد وكالة اخلدمات حتقيق أمرين :أوهلم هو فتح الباب
أمام املواطن ملشاركة أجهزة الدولة املختلفة يف حتمل مسؤولية محاية الدولة من خالل التبليغ
عن التجاوزات التي قد حتدث من قبل مكفوليه .أما ثاين هذه األمور فهو إكساب وكيل
( )24انظر يف ذلك املوقع الرسمي حلكومة ديب.
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اخلدمات اخلربات الالزمة يف املجاالت االقتصادية املختلفة التي متكنه فيام بعد من التحول
من جمرد كفيل إىل رشيك حقيقي أو صاحب عمل)25(.

إال أن تطور احلياة العملية أثبت أن هذا النظام به العديد من السلبيات ليس فقط بالنسبة
لوكيل اخلدمات واملكفول ،وإنام أيض ًا بالنسبة لسوق العمل نفسه .فقد أدى هذا األمر إىل
تراجع خربة املواطنني يف العديد من املجاالت ،وانتشار ظاهرة املنشآت النائمة ،فض ً
ال عن
حرمان املواطنني من ممارسة أنشطة كانوا يامرسوهنا يف املايض(.)26
وقد تطور األمر إىل أن أصبح وكالء اخلدمات مناهضني ألي مرشوع يسعى إىل إلغاء
"وكالة اخلدمات" وإىل إصالح سوق العمل يف الدولة .فقد نتج عن تطبيق نظام "وكالة
اخلدمات" عدة فئات :أوهلا هي الفئة التي اكتسبت اخلربة الالزمة لإلمساك بزمام العمل
فاستغنت عن احلصول عىل املقابل املايل وحتولت من جمرد كفيل إىل رشيك حقيقي يف املرشوع
االقتصادي .أما الفئة الثانية فهي تلك التي اكتفت بأداء دور وكيل اخلدمات وفق ًا للقانون،
فأدت التزاماهتا وحتملت مسؤولية أعامهلا بشكل كامل ومل تتجاوز حقوقها .أما الفئة الثالثة
فهي تلك التي اكتفت بمامرسة وكالة اخلدمات الكتساب الرزق دون حتمل أي مسؤولية جتاه
ذلك ،وهي الفئة التي تعرف يف دول جملس التعاون اخلليجي "بالكفيل النائم"( .)27أما الفئة
األخرية فهي تلك التي ختالف كل القيم واألعراف وترضب بالقانون عرض احلائط فتتعسف
يف استعامل حقوقها كوكيل خدمات عىل حساب األجانب(.)28
ونتيجة لذلك انتقدت منظمة العمل الدولية وعدد من املنظامت احلقوقية الدولية نظام
الكفيل ،وطالبت برضورة إعادة النظر فيه أو إلغائه لتفادي السلبيات التي تنتج عنه(.)29
( )25محيد بن ديامس :التطورات املحلية والدولية تستوجب إجياد بديل ،موجود عىل املوقع التايل:
ttps://www.albayan.ae/across-the-uae/2006-02-16-1.892092.

( )26محيد بن ديامس :التطورات املحلية والدولية تستوجب إجياد بديل ،املرجع السابق.
( )27مجعة بن مليح ،الكفيل النائم رش دائم.https://www.emaratalyoum.com ،
( )28محيد بن ديامس :التطورات املحلية والدولية تستوجب إجياد بديل ،املرجع الشار إليه.
( )29محيد بن ديامس ،املرجع املشار إليه.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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فالتخيل عن نظام الكفالة ليس باألمر املستحيل خاصة إذا ما نظرنا إىل تاريخ نظام الكفالة
الذي ظهرت احلاجة إليه مع نشأة الدولة وحاجتها إىل بناء مؤسساهتا بواسطة العاملة
األجنبية ،وحاجتها إىل إكساب مواطنيها اخلربات الالزمة يف جمال األعامل(.)30
فاليوم قد اختلف الوضع ،ووفرت الدولة بالفعل آليات قانونية ملساعدة املواطنني
الراغبني يف العمل التجاري كنظام املؤسسة الفردية ونظام رشكات الشخص الواحد ذات
املسؤولية املحدودة .هذا فض ً
ال عن أن هناك فئة من املواطنني أصبحت متتلك اخلربة الالزمة
للقيام باألعامل التي كانوا جمرد كفالء فيها ،األمر الذي يمكنهم اليوم من التحول من جمرد
كفالء إىل أصحاب أعامل.

املبحث الثاين
اآلثار املرتتبة عىل التسرت التجاري

إن من أهم اآلثار التي ترتتب عىل التسرت التجاري ،املسؤولية التي تقع عىل كل من املتسرت
واملتسرت عليه التي بموجبها يمكن للغري احلصول عىل حقه .فقد نص قانون مكافحة التسرت
التجاري االحتادي عىل عقوبات جنائية تتمثل يف الغرامة ،واحلبس يف حال العود ،وعىل
عقوبات مدنية تتمثل يف شطب قيد املتسرت من السجل التجاري بالنسبة للنشاط املتسرت عليه،
وإلغاء الرتخيص املمنوح له ،وحرمانه من ممارسة ذات النشاط ملدة التقل عن سنتني وال
( )30ع مر الشهايب ،تاريخ نشوء نظام الكفالة للعاملني الوافدين يف دول اخلليج العربية ،بحث منشور يف مركز اخلليج
لسياسات التنمية ،منشور يف موقع http://gulfpolicies.org :وهو يرى " أن إجراءات الدولة القانونية والبريوقراطية
املرتبطة بنظام كفالة العامل الوافد نشأت أساس ًا خالل حقبة االستعامر الربيطاين يف اخلليج ،وخاحة يف البحرين ومن ثم
الكويت يف الفرتة من عرشينات القرن املايض إىل السبعينات ،التي شكلت أساس نشوء سوق العمل يف اخلليج املعتمدة
بشكل جذري عىل العاملة الوافدة" .وانظر يف تاريخ التسرت التجاري يف اململكلة العربية السعودية :خالد عبد الرمحن
البسام ،التسرت التجاري ،دراسة منشورة يف  2009عىل موقع.https://jeg.org.sa :
وانظر يف رأي آخر حول تاريخ نشأة نظام الكفالة:
G. Beaugé, 'La kafala: un système de gestion transitoire,' Revue européenne des migrations
internationales 2.1 (1986): 109-122.
إذ يرى  Beaugéأن نظام كفالة العاملة قد تم تطبيقه منذ القدم يف منطقة اخلليج ،وأنه نشأ من عرف بدوي قديم هبدف منح

احلامية لزوار املنطقة.
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جتاوز مخس سنوات من تاريخ احلكم.
وكام أرشنا يف مقدمة البحث ،لن نعرض يف الدراسة إىل اجلانب اجلنائي للتسرت التجاري
بل إىل اجلانب املدين وحده ،ومن ثم ستنصب الدراسة يف هذا املبحث عىل املسؤولية املدنية
الناشئة عن التسرت التجاري وهو ما سنعرض له يف املطلب األول.
وألن ساحات املحاكم متتلئ بالعديد من القضايا املتعلقة باملسؤولية الناشئة عن "التسرت
التجاري" ،حياول القضاء املدين جاهد ًا إجياد خمرج ملواطني الدولة حسني النية من خالل
تطبيق القواعد العامة التي تقدم هلم حلوالً للمشكالت التي تعرض أمامهم .ويدعونا هذا
الوضع إىل التساؤل حول مدى جدوى تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري من عدمه،
وحماولة إجياد سبل للقضاء عىل ظاهرة التسرت التجاري ،وهو ما سيتم التعرض له يف املطلبني
الثاين والثالث عىل التوايل.

املطلب األول
املسؤولية الناشئة عن التسرت التجاري

تُثار مشكلة املسؤولية عن التسرت التجاري يف حالتني :تتعلق األوىل باملسؤولية عن استثامر
الرخصة التجارية ،والثانية باملسؤولية يف حالة الرشكات الصورية.

الفرع األول
املسؤولية يف حالة استثامر الرخصة التجارية

حرص املرشع اإلمارايت احلق يف تأسيس املؤسسة الفردية عىل املواطنني ،وهو هيدف من
ذلك إىل أمرين :أوالً امتالك العنرص الوطني للمؤسسات التجارية التي يعتمد عليها اقتصاد
أي دولة ،وثاني ًا :حرص االستفادة من امليزات التي تقدمها املؤسسات عىل املواطنني دون
األجانب()31؛ وكذلك االستفادة من انخفاض رسوم تأسيس املؤسسة مقارن ًة بالرسوم

( )31حيث اليمكن مزاولة بعض األنشطة كإدارة العقارات مث ً
ال إال من خالل مؤسسة فردية.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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املقررة إلنشاء الرشكة(.)32
لكن لألسف أساء بعض املواطنني استخدام هذه امليزات بسبب قلة الوعي أحيان ًا ،وسوء
النية يف أحيان أخرى ،وذلك بقيام عدد كبري منهم باحلصول عىل رخص ملؤسسات فردية
بأسامئهم اخلاصة ،ثم يقومون بعمل توكيل رسمي يعطي أحد األجانب احلق يف فتح
احلسابات البنكية وإدارهتا ،وطلب التسهيالت البنكية باسم املؤسسة .وقد أدى هذا األمر
إىل وضع عدد كبري من املواطنني حتت طائلة القانون إما نتيجة لتعثر املؤسسة أو هلروب
األجنبي إىل خارج البالد حام ً
ال معه األموال التي حتصل عليها من التجارة؛ فيجد املواطن
نفسه مطالب ًا بسداد ديون املؤسسة ومهدد ًا باحلجز عىل أمواله وممتلكاته اخلاصة.
ويثور التساؤل هنا حول املسؤول عن نشاط املؤسسة هل هو مالك الرخصة الذي
اليتدخل يف النشاط التجاري؟ أم املستثمر الذي يامرس بالفعل هذا النشاط وحده؟
أوالً :حتديد املسؤول عن نشاط املؤسسة الفردية:
انقسم القضاء اإلمارايت يف هذا اخلصوص بني مؤيد ومعارض ملسؤولية مالك الرخصة.
فقد قضت املحكمة االحتادية العليا يف  2006بمسؤولية مالك الرخصة مستندة يف ذلك
إىل أن اتفاقية استثامر الرخصة ما هي إال سند عريف غري ُمشهر أو مسجل يف السجل التجاري
أو يف رخصة املؤسسة .وبناء عليه قررت املحكمة أن أثر هذا االتفاق يقترص عىل مالك

الرخصة واملستثمر وال يمكن االحتجاج به يف مواجهة الغري ،ومن ثم تظل املؤسسة مسؤولة
عن االلتزامات والترصفات التي متت باسمها وال جيوز هلا أن تتنصل من االلتزامات املالية
التي ترتبت عليها)33( .

ويف قضية أخرى قضت حمكمة نقض أبو ظبي بأنه " إذا أصدرت اجلهة اإلدارية املختصة
رخصة جتارية باسم شخص معني ملزاولة نشاط جتاري من خالل مؤسسة خاصة أو منشأة
( )32املؤسسة الفردية آكلة ومأكولةhttps://www.alittihad.ae/wejhatarticle/52252 :

( )33املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  265لسنة  27قضائية بتاريخ  20مايو .2006
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فردية ،فإن ذلك ُيعد قرينة عىل ملكية هذا الشخص لتلك املؤسسة أو املنشأ،ة ومن ثم فهو
يتحمل كافة التزاماهتا وديوهنا .وال يرفع عنه هذا االلتزام وال يربئ ذمته انتقال رخصة املنشأة
الفردية إىل مالك آخر جديد طاملا نشأ االلتزام أو الدين خالل فرتة ملكية املالك السابق
للمنشأة ما مل يوافق املالك والدائن الالحق للمنشأة عىل خالف ذلك")34(.

واعتربت املحكمة أنه حتى لو كان املستثمر هو املدير الذي يدير املنشأة الفردية ،فهو جمرد
وكيل عن صاحب املؤسسة يف القيام بجميع أعامل اإلدارة .وهو ما يعني أن العربة بالنسبة
للمحكمة بملكية الرخصة ،فإذا كانت باسم صاحب املؤسسة فهو وحده املسؤول عن
التزاماهتا حتى لو كانت إدارة هذه املؤسسة يف يد شخص آخر.
أما القضاء املعارض أو املناهض ملسؤولية مالك الرخصة فهو يعترب أن املستثمر "مستأجر
الرخصة" هو وحده املسؤول عام جيريه من ترصفات باسم املؤسسة؛ وأن ملكية الرخصة
ليست دلي ً
ال إلثبات مسؤولية صاحبها ،وإنام ترصفات مستثمر املنشأة التجارية.
ويف ذلك قضت املحكمة االحتادية العليا يف حكم حديث نسبي ًا هلا بأنه" :ملا كان من املقرر
يف قضاء هذه املحكمة أن الرخصة التجارية للمنشأة ال تكفي بمفردها إلثبات مسئولية
صاحبها عن التزاماهتا ،أو الترصفات التي جتري باسمها إال إذا ثبت أن من أجرى هذه
الترصفات هو صاحب املؤسسة أو من ينوب عنه وأن تتسع نيابة هذا األخري للقيام بالترصف
الذي أجراه باسمها ،فإذا كانت املؤسسة اخلاصة أم املنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة
شخص آخر غري صاحب ترخيصها فيكون ما جيريه هذا املستأجر أو ذاك املستثمر من
ترصفات باسم املنشأة الفردية أو املؤسسة اخلاصة تضاف إىل هذا املستأجر أو ذلك املستثمر
دون صاحب الرتخيص"(.)35
ويف حكم سابق قضت ذات املحكمة بأن "مدلول كفالة املواطن ملنشأة أو أجنبي قارص
عىل تقديم املواطن إىل جهة اإلدارة ما حيملها عىل االطمئنان والثقة يف قدرة األجنبي عىل
( )34حمكمة نقض أبو ظبي -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  212لسنة  2011قضائية ،بتاريخ  30نوفمرب .2011

( )35املحكمة االحتادية العليا ،الطعن رقم  518لسنة  2011قضائية ،بتاريخ  2إبريل .2012
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ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة وال يتجاوز أثرها نطاق املساءلة أمام جهات اإلدارة،
وما ذلك إال تنفيذ ًا ملا تتطلبه األنظمة اإلدارية املعمول هبا يف الدولة من وجوب أن يكون
الترصيح لألجنبي بمامرسة النشاط التجاري أو املهني عن طريق مواطن")36(.

ويف ذات اخلصوص قضت حمكمة نقض أبو ظبي يف  2011بأنه " إذا كانت املؤسسة
اخلاصة أو املنشأة الفردية مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غري صاحب ترخيصها
فإن ما جيريه املستأجر أو املستثمر من ترصفات باسم املنشأة الفردية أو املؤسسة اخلاصة
تضاف إليه هو دون صاحب الرتخيص")37(.

كام قضت حمكمة نقض أبو ظبي يف  2014بأن "الرخصة التجارية للمنشأة ال تكفي
بمجردها إلثبات مسؤولية صاحبها عن التزاماهتا ،أو الترصفات التي جترى باسمها إال إذا
ثبت أن من أجرى هذه الترصفات هو صاحب املؤسسة أو من ينوب عنه وأن تتسع نيابة هذا
األخري للقيام بالترصف الذي أجراه باسمها ،فإذا كانت املؤسسة اخلاصة أو املنشأة الفردية
مؤجرة أو مستثمرة بمعرفة شخص آخر غري صاحب ترخيصها يكون ما جيريه هذا املستثمر
أو ذاك املستأجر من ترصفات باسم املؤسسة اخلاصة أو املنشأة الفردية تضاف إىل هذا
املستأجر أو ذاك املستثمر دون صاحب الرتخيص")38( .

وبمقارنة موقف القضاء اإلمارايت بالقضاء السعودي ،نجد أن القضاء يف اململكة يستند
إىل أمور عدة للحكم بقيام مسؤولية الكفيل من عدمه .فتارة يستند القضاة إىل سيطرة املكفول
( )36املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 434 :لسنة  24قضائية بتاريخ  30مارس .2003
( )37حمكمة نقض أبو ظبي  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 853 :لسنة 2010 :قضائية بتاريخ 17مارس .2011

( )38حمكمة نقض أبو ظبي  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 476 :لسنة 2014 :قضائية بتاريخ  25سبتمرب
 .2014الطعن رقم 121لسنة  2013قضائية ،بتاريخ  26يونيو  .2013الطعن رقم  578لسنة  2009قضائية ،بتاريخ
 10يونيو  .2009الطعن رقم  11لسنة  2008قضائية ،بتاريخ  3إبريل  .2008وانظر أيض ًا :حمكمة متييز ديب  -األحكام
املدنية الطعن رقم  171لسنة  1999قضائية بتاريخ 31 ،أكتوبر  .1999حمكمة متييز ديب  -األحكام املدنية ،الطعن رقم:
 108لسنة 2006 :قضائية بتاريخ  26نوفمرب  .2006املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن
رقم  756لسنة  25قضائية ،بتاريخ  13إبريل  .2004املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم:
 635لسنة 25 :قضائية بتاريخ  21نوفمرب .2006
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عىل الترصفات اخلاصة باملؤسسة وانفراده بالقيام بكل ما يتعلق هبا ،فيقضون بالتايل بعدم
مسؤولية املواطن عن التزامات املؤسسة( .)39وتارة أخرى يستند القضاة إىل وجود تفويض
عام لدى املكفول من كفيله السعودي ،إذ اعترب ديوان املظامل أن هذا التفويض ُيعد قرينة قوية
عىل أن املكفول كان يعمل حلسابه اخلاص( .)40كام يستند القضاء السعودي إىل إفادة
التحريات املالية بتضخم حساب املكفول وعدم تناسب عمليات السحب واإليداع منه مع
ما يتقاضاه من كفيله من راتب()41؛ وإىل اعرتاف عامل املؤسسة بأن املترصف فيها هو
الوافد( ،)42وإىل إقرار الوافد نفسه بأنه يعمل حلسابه(.)43
ومن جهة أخرى يقيض القضاء السعودي بمسؤولية املواطن واعتباره متسرت ًا عىل الوافد
مستند ًا يف ذلك إىل "اعرتاف الوافد بإدارة تشغيل وإدارة الصيدلية حلسابه اخلاص مقابل مبلغ
( )39ديوان املظامل ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  2171لسنة  1قضائية بتاريخ  .1427/1/22فقد قىض ديوان املظامل
بأن " املدعي مكن مكفوله من العمل حلسابه اخلاص حني ترصف الوافد يف مصنع احللويات ترصف املالك يف أمالكه
وهو الذي يرشف إرشا ف ًا كام ً
ال عىل املصنع ويديره ويشرتي مجيع احتياجاته من خام وأدوات ،ويسدد قيمتها ،ويقوم بدفع
اإلجيارات ،وتسديد فواتري الكهرباء ،ويوظف العامل ويفصلهم ،وحيدد رواتبهم ويرصف هلم ،وهو الذي يبيع منتجات
املصنع ،ويستحصل إيراداته ،ويودعها يف حسابه اخلاص ،ويرصف عىل املصنع من حسابه اخلاص ،فض ً
ال عام هو ثابت
من عدم معرفة املدعي الحتياجات املصنع وعاملته وما يدور فيه من مشاكل بني العامل ومكفوله من خالفات وشكاوى،
مما يقطع ثبوت تسرته عليه" .وانظر أيض ًا حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم 260
لسنة  5قضائية بتاريخ  1428 ،/1/1إذ قضت املحكمة بأن إدارة األجنبي للمرشوع وإمكانية ترصفه فيه حلسابه دليل
عىل التسرت التجاري.
( )40ديوان املظامل ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اإلدارية ،الطعن رقم  3226لسنة  2قضائية بتاريخ
.1427/4/11
( )41حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  30لسنة  1433قضائية بتاريخ
.1433/9/10
( )42حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  1231بتاريخ  .1430/8/5وانظر أيض ًا
يف تبليغ املرصف عن جريمة تسرت جتاري :حمكمة التمييز اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،طعن رقم 4572
لسنة  2قضائية ،بتاريخ .1432/3/30
( )43حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  1018لسنة  4قضائية بتاريخ
.1431/7/29
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مخسة آالف ريال تُدفع شهري ًا للمواطن"(.)44
وجدير باإلشارة أن جمرد إدارة املحل التجاري ال تُعد يف حد ذاهتا تسرت ًا جتاري ًا إذ إن قانون
مكافحة التسرت التجاري هيدف إىل محاية اقتصاد الدولة من استعامل األجنبي السم أو رخصة
أو السجل التجاري اخلاص باملواطن حلسابه اخلاص وليس جتريم إدارة املحل التجاري.
وهذا هو ما قضت به بالفعل حمكمة التمييز يف اململكة العربية السعودية ،وقررت يف حكم
حديث هلا أن "نظام مكافحة التسرت مل جيرم قيام األجنبي بإدارة حمل السعودي وما يتعلق
بذلك ،وإنام قصد منه محاية اجلانب االقتصادي للبالد من أن يقوم األجنبي باستعامل اسم أو
ترخيص أو سجل جتاري خيص السعودي حلسابه اخلاص"(.)45
ونؤيد من جانبنا موقف القضاء الذي يقيض بعدم مسؤولية املواطن صاحب الرخصة
التجارية متى ثبت أن األجنبي هو من كان يدير فع ً
ال املرشوع التجاري .ونضيف إىل ذلك أن
االتفاق الذي يتم بني صاحب الرخصة التجارية وبني الشخص األجنبي الذي ُيسمح بموجبه
هلذا األخري بالتعامل يف األنشطة التجارية حتت مظلة الرخصة  -والذي ُيعرف باسم " اتفاقية
استثامر الرخصة التجارية" – هو اتفاق مرشوع ،إذ ال يرتتب عليه انتقال ملكية الرخصة من
مالكها إىل الشخص اآلخر بل تبقى ملك ًا لصاحبها ،وينتقل فقط حق االنتفاع هبا إىل الشخص
اآلخر نظري مقابل حمدد وثابت .وقانون الرخص التجارية مل حيظر إال التنازل عن الرخصة
التجارية بالترصف فيها ،وليس باستثامرها عن طريق تأجريها للغري؛ فالتأجري ال يؤدي إىل
الترصف يف ملكية اليشء بل إىل االنتفاع منه فقط نظري مقابل )46(.ونستند يف رأينا هذا إىل ما
( )44حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  2929لسنة  2قضائية بتاريخ
.1430/2/23
( )45حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  6087لسنة  2قضائية بتاريخ
 .1432/5/21ويف أن "جمرد إرشاف بعض العاملني عىل املؤسسة ليس دلي ً
ال عىل التسرت التجاري" ،انظر :حمكمة التمييز،
اململكة العربية السعودية ،األحكام اجلزائية ،الطعن رقم  6898لسنة  2قضائية بتاريخ .1432/3/30
( )46رشيف حممد غنام وحالح راشد احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية رقم  2لسنة  ،2015أكاديمية رشطة
ديب ،الطبعة األوىل  ،2016ص .99
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قضت به املحكمة االحتادية العليا بأنه " :ولئن كانت الرخصة التجارية يف ظل أحكام القانون
رقم  9لسنة  1969املعدل بالقانون رقم  4لسنة  1987هي شخصية حيظر عىل صاحبها الترصف
فيها بأي نوع من أنواع الترصفات وإال كان الرتخيص ملغى فض ً
ال عن بطالن الترصف ،إال أنه
جيوز للمواطن صاحب الرتخيص أن ينتفع بالرخصة دون تنازل عن ملكيتها لغريه")47(.

ولكن ما حيدث يف احلياة العملية هو أن "اتفاقية استثامر الرخصة" تكون عبارة عن سند
عريف غري مشهر أو مسجل يف السجل التجاري وبالتايل ال يعلم به إال أطرافه .وينتج عن هذا
الوضع أن السند الرسمي الوحيد الذي يكون أمام دائني املنشأة هو الرخصة التجارية التي
ال حتمل اسم املستثمر وإنام اسم املواطن؛ فال يكون أمامهم إال الرجوع عىل هذا األخري
مطالبني إياه بأداء مستحقاهتم ألنه يف أغلب األحيان يكون املستثمر إما عاجز ًا عن الوفاء هبا
أو ترك الدولة وفر هارب ًا.
ويثور التساؤل هنا حول مدى حجية "اتفاقية استثامر الرخصة" يف اإلثبات ،هل يمكن
االحتجاج هبا يف مواجهة الغري؟ أم أنه ال جيوز االحتجاج هبا باعتبار أهنا ليست سند ًا رسمي ًا
وأن السند الرسمي الوحيد هو الرخصة التجارية؟ إذ بنا ًء عىل ذلك سنتمكن من حتديد
املسؤول عن الوفاء بمستحقات دائني املنشأة التجارية ومعرفة ما إذا كان مالك الرخصة
باعتبار أن الرخصة هي السند الرسمي ،أم األجنبي الذي أبرم اتفاق ًا مسترت ًا مع مالك

الرخصة؟
ثاني ًا :مدى حجية "اتفاقية استثامر الرخصة" يف اإلثبات:
باالطالع عىل األحكام القضائية تبني أن القضاء اإلمارايت اشرتط لالعرتاف "باتفاقية
استثامر الرخصة" أن يكون الدائن املتعامل مع املؤسسة عامل ًا بأن من تعامل معه هو األجنبي،
واعتربت أن "استخالص علم الدائن باستثامر الغري للمؤسسة هو مما تستقل بتقديره حمكمة
( )47املحكمة االحتادية العليا -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  797لسنة  23قضائية بتاريخ  2فرباير
.2005
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املوضوع ملا هلا من سلطة حتصيل فهم الواقع يف الدعوى ويف تقدير األدلة واملستندات املقدمة
فيها" )48(.وقد استقر القضاء اإلمارايت عىل أن اإلثبات يتم يف األصل بالكتابة إال إذا كان
هناك حتايل عىل القانون ،ففي هذه احلالة يتم اإلثبات بكافة طرق اإلثبات )49(،وذلك سواء
كانت الترصفات مسجلة أوغري مسجلة)50(.

وخالصة ما تقدم أن القضاء اإلمارايت استقر – عىل حق  -عىل اعتبار "اتفاقية استثامر
( )48حمكمة نقض أبو ظبي  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 716 :لسنة  2010قضائية ،بتاريخ  9مارس
 .2011الطعن رقم  121لسنة  2013قضائية ،بتاريخ  26يونيو  .2013الطعن رقم  578لسنة  2009قضائية ،بتاريخ
 10يونيو  .2009وانظر أيض ًا :حمكمة لمييز ديب  -األحكام املدنية الطعن رقم  171لسنة  1999قضائية بتاريخ31 ،
أكتوبر  .1999املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية  ،الطعن رقم  756لسنة  25قضائية ،بتاريخ 13
إبريل  .2004املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  635لسنة  25قضائية بتاريخ21
نوفمرب .2006
( )49املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 635 :لسنة 25 :قضائية بتاريخ-11-21 :
 .2006املحكمة االحتادية العليا -األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم 437 :لسنة 25 :قضائية بتاريخ-12-19 :
 .2006املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  682لسنة  29قضائية بتاريخ  1ديسمرب
 .2008املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  46لسنة  2016قضائية بتاريخ  27إبريل
 .2016املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  774لسنة  23قضائية بتاريخ  4نوفمرب
 .2003املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  350لسنة  2008قضائية بتاريخ  18نوفمرب
 .2008املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  362لسنة  23قضائية بتاريخ  20يناير
 .2002حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  144لسنة  2015قضائية بتاريخ  27أكتوبر
 . 2015حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  239لسنة  2011قضائية بتاريخ  26إبريل
 .2012حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  741لسنة  2010قضائية بتاريخ  26إبريل
. .2011حمكمة لمييز ديب ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  50لسنة  2010قضائية بتاريخ  22يونيو .2010

( )50حمكمة لمييز ديب ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  41لسنة  2001قضائية بتاريخ  30سبتمرب
 .2001املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  284لسنة  2011قضائية بتاريخ
 28ديسمرب  . .2011حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  5لسنة  2014قضائية
بتاريخ 11

مارس

.2014

حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام

املدنية والتجارية ،الطعن

رقم  17لسنة  2014قضائية بتاريخ  11مارس  .2014حمكمة نقض أبوظبي ،األحكام املدنية
والتجارية ،الطعن رقم  2لسنة  2007قضائية بتاريخ  13نوفمرب .2007
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وحيتج هبا كدليل إثبات عىل أن التزامات املنشأة
الرخصة التجارية" صحيحة وملزمة لطرفيها ُ
التجارية تنرصف إىل األجنبي وليس إىل مالك الرخصة ،ومن ثم تُرفع املسؤولية عن هذا
األخري .و ُيرشط لالعرتاف هبذه االتفاقية أن يكون الغري عىل علم بأن من تعامل معه هو
األجنبي ،وهو أمر يمكن إثباته بكافة طرق اإلثبات إذا كان هناك حتايل عىل القانون.
ولكن الذي حيدث -كام أرشنا سابق ًا -هو أن األجنبي هيرب من البلد تارك ًا وراءه ديون ًا
مرتاكمة عىل املؤسسة ،فهل معنى ذلك أن الغري سوف يستسلم وخيرس كل حقوقه؟ أم أنه
سيحاول أن جيد خمرج ًا من خالل الدفع مث ً
ال بمسؤولية املواطن بالتضامن مع األجنبي
استناد ًا إىل أنه كان رشيك ًا بحصة بعمل (تتمثل يف الرخصة) يف رشكة واقع()51؟ ويدعونا هذا
األمر إىل التساؤل حول إمكانية الدفع من عدمه بأن الرخصة التجارية هي حصة بعمل جتعل
من مالكها رشيك ًا لألجنبي اهلارب ومسؤوالً بالتضامن معه يف رشكة واقع.
ثالث ًا :مدى جواز اعتبار الرخصة التجارية حصة بعمل:
قضت حمكمة متييز ديب بأنه " يشرتط لقيام الرشكة وعىل ما تفيده املادة  654من قانون
املعامالت املدنية واملادة الرابعة من قانون الرشكات التجارية ،أن تتوافر لدى الرشكاء نية
املشاركة يف نشاط ذي تبعة ،وأن يساهم كل رشيك يف هذه التبعة بتقديم حصته من مال أو
عمل ،وأن يشارك يف الربح واخلسارة مع ًا ،وال حيول دون قيام الرشكة عدم قيام أحد الرشكاء
بسداد حصته يف رأس املال إذ تبقى هذه احلصة دين ًا عليه للرشكة ،ومبارشة الرشكة لنشاط
غري النشاط املبني بعقد تأسيسها ال ينفى وجودها أو قيامها بني الرشكاء .وجيوز أن تكون
الرخصة التجارية اخلاصة بأحد الرشكاء عنرص ًا من عنارص الرشكة"(.)52
( )51انظر يف رشكة الواقع :رشيف حممد غنام ،و فؤاد عيل القهيل ،الوجيز يف رشح قانون الرشكات التجارية ،مكتبة
اجلامعة ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،الطبعة األوىل ،2018 ،ص  74وما بعد .وتُعرف أيض ًا رشكة الواقع
"بالرشكة الفعلية" ،انظر يف ذلك :رشا حممد تيسري حطاب ،وأمحد قاسم فرح ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،2017 ،ص  62وما بعد .عامد عبد الرحيم الدحيات ،املرجع
السابق ،ص  290وما بعد واملراجع املشار إليها.
( )52حمكمة لمييز ديب ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  38لسنة  2002قضائية بتاريخ  31مارس .2002
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إال أن هذا احلكم ال يمكن تطبيقه عىل اإلطالق ،وذلك لسببني:
األول هو أن الرخصة التجارية ال يمكن أن تكون حصة بعمل إال يف الرشكات التي
يصلح فيها تقديم هذا النوع من احلصص )53(.أما الرشكات التي مل يسمح فيها القانون
الدخول بحصة بعمل فال يصح أن تكون الرخصة التجارية حصة فيها ،وهو حال الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة التي يشرتط املرشع تقديم احلصص فيها بالكامل عند التأسيس،
وهو ما ينتفي معه إمكانية أن تكون هذه احلصة حصة بعمل( .)54وهذا هو ما أكدته املحكمة
االحتادية العليا يف قضية متعلقة بكفالة الرخصة التجارية ،إذ قضت بأنه " إذ أوجب نص
املادة  14من القانون سالف البيان أن تكون احلصص النقدية واحلصص العينية وحدها
رأسامل الرشكة فإن النص يف املادة  222من الباب السابع من ذات القانون بشأن الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة أوجب أن تدفع قيمة كل حصة كاملة عند التأسيس ،لذا فإنه إذا مل
يتعهد الرشيك بتقديم أية حصة فال وجود للرشكة ،وكذلك إذا ظهر أن احلصص التي تعهد
الرشكاء بتقديمها حصص صورية ،أما إذا كانت بعض احلصص حقيقية واألخرى صورية
فإن الرشكة إذا كانت رشكة ذات مسئولية حمدودة تعترب باطلة لعدم الوفاء بكل رأس املال
عند تكوين الرشكة"(.)55
أما السبب الثاين فهو أنه ُيشرتط العتبار الرخصة التجارية حصة بعمل أن يثبت أن مالك
الرخصة يتقاسم مع األجنبي األرباح واخلسائر ،وأنه ال يتقاىض مبلغ ًا ثابت ًا مقابل تسليمها
لألجنبي لتمكينه من ممارسة النشاط التجاري داخل الدولة؛ وأوضح أنه يف هذه احلالة
األخرية لن يعترب رشيك ًا بل مؤجر ًا للرخصة( .)56فإذا ثبت أن مالك الرخصة ال يتوافر لديه
هذا الرشط فلن يعترب رشيك ًا بحصة بعمل .وهو ما أكدته املحكمة االحتادية العليا رصاح ًة
( )53تنص املادة  17من قانون الرشكات رقم ( )2لسنة  2015يف فقرهتا الثانية عىل أنه " ال جيوز أن تكون حصة الرشيك
عم ً
ال إال إذا كان الرشيك متضامن ًا ،وال جيوز أن تكون حصة الرشيك ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ".
( )54رشيف حممد غنام و حالح راشد احلمراين ،املرجع السابق ،ص  96وما بعد.
( )55املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  441لسنة  25قضائية ،بتاريخ .2006/5/14
( )56رشيف حممد غنام و حالح راشد احلمراين ،املرجع السابق ،ص  96وما بعد.
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بقضائها أن " كفالة الرخصة – وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة -تفتقر إىل األركان
األساسية للرشكة التجارية من تقديم الرشيك حلصته يف رأس املال فض ً
ال عن نيته املشاركة
يف األرباح واخلسائر ،ومن ثم ليس من شأهنا إسباغ وصف الرشيك عىل الكفيل أو وصف
الرشكة عىل املنشأة")57(.

وبنا ًء عىل ما تقدم ال يمكن للغري االستناد إىل وجود رشكة واقع بني املواطن واألجنبي طاملا

أن الرخصة ليست حصة بعمل ألهنا تفتقر إىل أحد أهم أركان عقد الرشكة وهو اقتسام األرباح
واخلسائر .هذا فض ً
ال عن أهنا ال تأخذ يف الواقع صورة رشكة تضامن وهي الرشكة الوحيدة
التي جيوز فيها الدخول بحصة بعمل .ومن ثم ال يمكن للغري املطالبة بمسؤولية مالك الرخصة
مع األجنبي بالتضامن ،ويبقى األجنبي وحده مسؤوالً عن التزامات املؤسسة.

الفرع الثاين
املسؤولية يف حالة الرشكة الصورية

كام أوضحنا سابق ًا ،قد يلجأ البعض إىل إبرام عقد رشكة "صوري" بني مواطن وأجنبي
خيفي بني طياته نشاط ًا فردي ًا ،وذلك نظري مقابل مادي ثابت حيصل عليه األول .ويف ذات
الوقت يتفق الطرفان بموجب "عقد مسترت"( )58عىل أال يتدخل املواطن يف إدارة الرشكة أو
الترصف فيها بأي صورة من الصور)59(.

ويكمن الدافع األسايس من وراء إنشاء رشكة صورية إما يف عدم رغبة األجنبي يف تأسيس
"مؤسسة فردية" يكون فيها مسؤوالً مسؤولية مطلقة يف مجيع أمواله ،أو يف رغبته يف تأسيس
رشكة شخص واحد داخل دولة اإلمارات ،خمالفة للقانون االحتادي الذي ال يسمح بتأسيس
رشكة شخص واحد إال للمواطنني .أما بالنسبة للمواطن فيكمن السبب يف حصوله عىل
دخل ثابت دون بذل أدنى جمهود ،ودون حتمل أي التزامات.
( )57املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  441لسنة  25قضائية ،املشار إليه.
( )58وهو ما يعرف "بورقة الضد".
( )59انظر يف ذلك :عامد عبد الرحيم الدحيات ،املرجع السابق ص  272وما بعد.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
31

317

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 6

[التستر التجاري يف ضوء أحكام القانون والقضاء اإلمارتي]

ويف احلالة األوىل ،وهي تلك التي تكون فيها الرشكة الصورية متعددة األطراف ،يتم
االتفاق عىل إبرام عقد رشكة ُيظهر عىل خالف احلقيقة أن هناك رشيكني أحدمها مواطن
واآلخر أجنبي ،وأن الرشيك املواطن يمتلك  %51عىل األقل من رأس مال الرشكة .أما يف
احلالة الثانية التي تكون فيها الرشكة الصورية مكونة من شخص واحد ،فتقوم األطراف -
عىل خالف احلقيقة -بكتابة عقد الرشكة باسم املواطن يف حني أن الرشكة تكون يف األصل
مملوكة لألجنبي وحده .ويف ذات الوقت يقوم الطرفان -يف احلالتني األوىل والثانية -بإبرام
عقد آخر مسترت يعرف "بورقة الضد" يفيد بأن عقد الرشكة ما هو إال عقد صوري وأن
املواطن يستحق مبلغ ًا ثابت ًا يتم االتفاق عليه نظري متكني األجنبي من ممارسة نشاطه من خالل
رشكة تكون مسؤوليته فيها حمدودة.
وتظهر املشكلة عندما تتعثر الرشكة يف الوفاء بالتزاماهتا ،فيقوم األجنبي بالفرار تارك ًا
املواطن يف مواجهة املتعاملني مع الرشكة الذين يطالبونه بالوفاء بالتزاماهتا باعتباره رشيك ًا
فيها أو الرشيك الوحيد إذا كانت الرشكة رشكة شخص واحد؛ وهنا يدفع املواطن بصورية
عقد الرشكة حتى يتنصل من املسؤولية.
ويدعونا هذا الوضع إىل التساؤل حول موقف القضاء من املواطن ،هل يعتربه رشيك ًا يف
مواجهة الغري أم ال؟ بمعنى آخر هل يعرتف بالعقد الصوري أم بالعقد املسترت؟
كام يثور التساؤل حول كيفية إثبات صورية عقد الرشكة ،هل يكون ذلك من خالل ورقة
الضد؟ أم أن هناك وسائل أخرى لإلثبات؟
قضت حمكمة نقض أبو ظبي يف  2008بأنه " ملا كان ذلك وكان املطعون ضده أجنبي ًا وال
جيوز له ممارسة النشاط التجاري بالدولة إال من خالل مشاركته ملواطن أو كفالته ،وكان البني
من مطالعة اتفاقية الباطن أن مقدمتها تضمنت أن الطاعن قد سمح للمطعون ضده بالعمل
مبارشة حتت مظلة الرتخيص الصادر باسم الرشكة ،وأن رأس املال قد سدد بالكامل من قبله،
والتزم الطرف األول "الطاعن" عدم التدخل يف إدارة وشؤون الرشكة وكذا مستخدميه،
والتزم بمساعدته يف احلصول عىل الرتاخيص الالزمة للرشكة وتسهيل أي معاملة أو إجراء أو
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موضوع خيص الرشكة لدى اجلهات الرسمية وغريها مقابل أن يتقاىض الطاعن مبلغ ()140
ألف درهم سنوي ًا دون أن يتحمل أي خسائر قد ترتتب عىل الرشكة أو أي التزامات عليها ،كام
التزم الطاعن باملحافظة عىل نفاذ واستمرار رخصة العمل التجارية وجتديدها سنوي ًا ،كام تعهد
باحلصول عىل ترخيص املرصف املركزي ،وعضوية غرفة التجارة والصناعة والرخصة
التجارية من دائرة البلدية وجتديدها ،وأنه جمرد كفيل يف الرتخيص وفق املقابل املتفق عليه
واملحدد بـ ( )140ألف درهم سنوي ًا وقد سرتا تلك االتفاقية وفق ًا ملا ورد بمقدمتها بعقد
تأسيس رشكة حتت اسم ،وأن اتفاقية الباطن هي التي متثل حقيقة العالقة بني الطرفني ،ومن
ثم تكون االتفاقية هي النافذة بينهام"(.)60
ويتضح من هذا احلكم أن حمكمة نقض أبو ظبي تقر بصحة االتفاق املسترت عىل اعتبار أن
إرادة الطرفني قد اجتهت إليه وليس إىل عقد الرشكة الصوري الذي يظهر فيه املواطن رشيك ًا
بجزء من رأس املال وأنه يتقاسم األرباح واخلسائر .وتكون بذلك املحكمة قد اعرتفت
بأمرين :األول هو أن العقد املسترت "ورقة الضد" دليل إثبات صحيح ومرشوع عىل أن
املواطن ليس رشيك ًا يف الرشكة وإنام جمرد طرف يف اتفاقية .أما األمر الثاين فهو أن األجنبي
هو املالك الفعيل للرشكة وأن املواطن جمرد كفيل ،ومن ثم يكون األجنبي وحده مسؤوالً عام
جيريه من ترصفات باسم الرشكة دون املواطن الكفيل)61(.

( )60حمكمة نقض أبو ظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  439لسنة  2008قضائية ،بتاريخ ،2008/10/16
مكتب فني  ،2اجلزء  ،2ص .916
( )61قضت املحكمة بأنه " :ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى ويف حدود سلطة حمكمة
املوضوع يف فهم الواقع ،وتقدير توافر الصفة ،وتفسري حيغ العقود واستظهار نية طرفيها وما ورد باالتفاقية املعنونة "اتفاقية الباطن"
أن الطاعن ال يعدو أن يكون كفي ً
ال  ،وأن املطعون ضده هو املالك الفعيل للرشكة ،وأنه مل يثبت باألوراق تأجري الطاعن للرخصة أو
بيعها أو التنازل عنها ،وكان حتري حفة اخلصوم واستخالص توافرها وانتفائها يف الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل حمكمة
املوضوع بالفصل فيها متى كان استخالحها متوافق ًا وال خمالفة فيه للثابت بأوراق الدعوى ومستند ًا ألسباب مربرة ،وكان هذا
االستخالص بالنسبة لصفة الطاعن سائغ ًا وله أحله الثابت باألوراق ومل تتجه إرادته إىل التنازل عن ملكية الرخصة للمطعون ضده
أو تأجريها له ،وهو األمر الذي مل يقم عليه احلكم املطعون فيه قضاءه ،ومن ثم يكون النعي وارد ًا عىل غري حمل من قضائه ،وال يعدو
أن يكون جد ً
ال موضوعي ًا يف سلطة حمكمة املوضوع يف فهم الواقع يف الدعوى وتقدير توافر الصفة مما ال جتوز إثارته أمام هذه املحكمة
ويتعني رفض الطعن".
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وهنا يثور تساؤل آخر حول مصري عقد الرشكة الصوري ملعرفة ما إذا كانت ورقة الضد
تبطله أم ال؛ وملعرفة ما إذا كان هذا البطالن يرسي بأثر رجعي عىل الغري ف ُيعد عقد الرشكة
كأنه مل يكن ويعتد فقط بورقة الضد)62(.

جيب يف هذا اخلصوص التفرقة بني أثر البطالن بالنسبة للغري( )63وبالنسبة للعالقة بني
املواطن واألجنبي )64(.ففي احلالة األوىل يكون للغري حرية االختيار بني االعرتاف بصورية
عقد الرشكة وبني التمسك بعقد الرشكة الصوري( ،)65وهو ما يرتتب عليه إعفاء املواطن من
املسؤولية يف احلالة األوىل( ،)66واعتبار الرشكة رشكة واقع يكون فيها الرشكاء مسؤولني
بالتضامن يف احلالة الثانية( ،)67فيمكن بذلك التنفيذ عىل أموال الرشيك املواطن.
أما يف احلالة الثانية املتعلقة بمصري الرشكة الصورية يف العالقة بني املواطن واألجنبي،
فسيرسي أثر البطالن بأثر رجعي( ،)68وهو ما يعني أن الرشكة الصورية تُعترب كأهنا مل تكن،
وس ُيعتد باالتفاق املسترت الذي يوضح أن من مارس النشاط التجاري ويتحمل مسؤوليته هو
األجنبي وليس املواطن)69(.

( )62ملزيد من التفصيل انظر عامد عبد الرحيم الدحيات ،املرجع السابق ،ص  275وما بعد واملراجع املشار إليها.
( )63انظر يف تعريف الغري يف الصورية :سامل حهيب عامر ،املرجع السابق ،ص  284وما بعد.
( )64انظر يف آثار الصورية بني املتعاقدين واخللف العام وآثارها بالنسبة للغري :عبد الواحد كرم ،املرجع السابق ،ص
 142وما بعد .نرص أبو الفتوح فريد ،املرجع السابق ،ص  164وما بعد.
( )65انظر يف ذلك :عالء فاضل خلف املعموري ،الصورية يف القانون املدين – دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2018 ،ص  .210نرص أبو الفتوح فريد ،املرجع السابق ،ص .169

( )66املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  774لسنة  23قضائية بتاريخ  4نوفمرب
.2003
( )67انظر يف املسؤولية التضامنية بصفة عامة رشكة الواقع :حمكمة لمييز ديب ،األحكام املدنية ،الطعن رقم  68لسنة 2004
قضائية ،بتاريخ  9أكتوبر  .2004والطعنني رقم  286و  ،325لسنة  2008قضائية ،بتاريخ  14إبريل .2009
( )68عالء فاضل خلف املعموري ،املرجع السابق ،ص .169
( )69انظر أيض ًا يف االعرتاف برشكة الواقع حتى قبل حدور احلكم بالبطالن :حمكمة لمييز الكويت ،األحكام املدنية
والتجارية ،الطعن رقم  403لسنة  2002قضائية بتاريخ  13إبريل  .2003و الطعن رقم  85لسنة  1989قضائية
بتاريخ  25يونيو  .2989والطعن رقم  48لسنة  1989قضائية بتاريخ  19يونيو .1989/6/19 .1989
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واملثري لالهتامم يف هذا اخلصوص هو موقف املواطن يف حال تطبيق قانون مكافحة التسرت
التجاري ويف حال عدم تطبيقه؛ إذ يف ظل عدم تطبيق القانون سيتمكن املواطن من تقديم
ورقة الضد للقايض وهو ما سيمكنه من اإلفالت من املسؤولية .أما إذا تم تطبيق القانون
فسوف خيشى املواطن من إظهار ورقة الضد من األساس خوف ًا من العقوبة التي يقررها
القانون املذكور ،وبالتايل لن يتمكن من إثبات صورية عقد الرشكة وسيكون بالتايل مسؤوالً
عن التزامات الرشكة.
ولكن من جهة أخرى حيتفظ الغري بحقه يف الدفع بصورية العقد أو بعدم الدفع به حسب
مصلحته .وبالتايل يمكن للغري الدفع بصورية عقد الرشكة( )70والتمسك بأن الرشكة هي
رشكة واقع يكون فيها كل من املواطن واألجنبي رشكاء بالتضامن يف أمواهلم اخلاصة إذا
كانت الرشكة متعددة الرشكاء ،أو يكون املواطن وحده مسؤوالً يف أمواله اخلاصة يف حال
ماإذا كانت الرشكة رشكة شخص واحد.
وقد استقر القضاء يف هذا اخلصوص عىل أنه خالف ًا ملبدأ عدم إثبات صورية عقد ثابت
بالكتابة إال بالكتابة – أي ورقة الضد -جيوز إثبات الصورية بكافة طرق اإلثبات( )71يف حالة
وجود غش أو حتايل عىل القانون موجه ضد مصلحة مدعي الصورية  )72(.وأن الصورية ترد
عىل كافة الترصفات املسجلة منها وغري املسجلة )73(.ويف ذلك قد قضت املحكمة االحتادية
( )70املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  774لسنة  23قضائية بتاريخ  4نوفمرب
.2003
( )71انظر يف إمكاني ة توجيه اليمني احلاسمة من عدمه ،عامد عبد الرحيم الدحيات ،املرجع السابق ،ص  277واملراجع
املشار إليها.
( )72حمكمة نقض أبو ظبي ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  239لسنة  2011قضائية بتاريخ  26إبريل .2012
والطعن رقم  741لسنة  2010قضائية بتاريخ  26إبريل  .2011املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية،
الطعن رقم  682لسنة  29قضائية بتاريخ  1ديسمرب  .2011والطعن رقم  350لسنة  2008قضائية بتاريخ  18نوفمرب
.2008
( )73املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  284لسنة  2011قضائية بتاريخ  28ديسمرب
 .2011حمكمة النقض ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  5لسنة  2014قضائية بتاريخ  11مارس .2014
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العليا يف حكم حديث هلا بأنه " خالف ًا ملبدأ عدم إثبات صورية عقد ثابت بالكتابة إال بالكتابة
– أي ورقة الضد – فإنه جيوز إثبات الصورية بكافة طرق اإلثبات إذا كان هناك مانع أديب،
أو يف حالة فقد السند لسبب أجنبي خارج عن اإلرادة ،أو إذا كان يف األمر غش أو حتايل عىل
القانون موجه ضد مصلحة مدعي الصورية"(.)74
ومفاد ما تقدم هو أنه بتطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري س ُيسأل كل املواطنني يف
أمواهلم اخلاصة ،وسيكونون ملزمني بالوفاء بالتزامات الرشكة من أمواهلم اخلاصة؛ وهو
األمر الذي يدعونا إىل التساؤل حول اجلدوى من تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري.

املطلب الثاين
اجلدوى من تطبيق قانون التسرت التجاري

أثارت مسألة تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري جدالً كبري ًا بني وزارة االقتصاد
واملجلس الوطني االحتادي ،إذ طالب أعضاء املجلس برسعة تطبيق القانون يف حني أن
الوزارة تتمسك بوجود عقبات أمام تطبيق القانون.
ومن جانبه انقسم الفقه بني مؤيد ومعارض ،إذ يرى البعض أن تطبيق القانون سوف حيد
من ظاهرة التسرت التجاري ،وأن التأخري يف تنفيذ أحكامه من شأنه اإلرضار باملصلحة العامة
وباالقتصاد الوطني .وقد لفت أصحاب هذا الرأي النظر إىل ما للتسرت التجاري من تأثري
سلبي عىل االقتصاد الوطني بكافة قطاعاته خاصة أنه يؤدي إىل املنافسة غري املرشوعة وإىل
احتكار األجانب لبعض األنشطة التجارية عىل حساب املواطنني .وأكدوا عىل أنه يتعني
تطبيق هذا القانون ولكن بقدر من العقالنية وبشكل ال يسمح بالتالعب أو االلتفاف حول
القانون حتى ال يؤدي تطبيقه إىل نتيجة عكسية عىل االستثامرات األجنبية(.)75
والطعن رقم  17لسنة  2014قضائية بتاريخ  11مارس .2014
( )74املحكمة االحتادية العليا ،األحكام املدنية والتجارية ،الطعن رقم  46لسنة  2016قضائية ،بتاريخ  27إبريل
 .2016انظر أيض ًا :الطعن رقم  17لسنة  2012قضائية بتاريخ  19نوفمرب .2012
( )75حممد اهلادي" ،قانون التسرت التجاري ،التطبيق مؤجل رغم التعديالت" مقال يف جملة اخلليج:
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أما الفريق املعارض لتطبيق القانون فهو يرى أن قانون مكافحة التسرت التجاري ال يتناسب مع
السلوك التجاري الذي اعتمدت عليه -منذ زمن بعيد -كل دول جملس التعاون اخلليجي بام فيها
دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويرى أصحاب هذا الرأي أن إصالح أو تعديل الوضع يف الوقت
الراهن هو أمر صعب ،وإن حدث ذلك فإنه سيتسبب يف مشكلتني :األوىل هي التأثري عىل دخل
الكثري من األرس اإلماراتية التي تعترب نظام الكفالة مصدر ًا من مصادر الدخل ،والثانية أنه سيتسبب
يف خسائر جسيمة لالقتصاد الوطني يف منطقة اخلليج العريب بأكملها(.)76
ومن جانبنا نؤيد الرأي األخري وما أيت به من حجج ،ونضيف عليها حجج ًا أخرى البعض
منها اقتصادي والبعض اآلخر قضائي وأخري ًا ترشيعي.
فمن الناحية االقتصادية نود اإلشارة إىل أن دولة اإلمارات هبا مناطق حرة تسمح بتملك
األجانب املرشوعات التجارية بنسبة  %100دون حاجة إىل وكيل خدمات ودون حاجة إىل
مشاركة املواطنني؛ وتطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري سوف يؤدي إىل تركيز االستثامر
يف هذه املناطق احلرة ،وهو ما سيؤثر بالسلب عىل األنشطة التي يتم ممارستها خارجها.
وفض ً
ال عن ذلك سوف يؤدي تطبيق قانون التسرت التجاري إىل إغالق الكثري من الرشكات
املؤسسة خارج املناطق احلرة ،خاصة الصغرية واملتوسطة منها ،ومن املؤكد أن ذلك سيؤثر
عىل اقتصاد بعض اإلمارات التي تعتمد يف دخلها بصورة كبرية عىل األنشطة التجارية.
أما من ناحية القضاء يف دولة اإلمارات( ،)77فهو قد أقام قضا ًء مستقر ًا يف جمال ممارسة

األنشطة التجارية وذلك سواء يف العالقات الناشئة بني املواطن واألجنبي ،أو يف املنازعات
املتعلقة بالكفالة سواء كانت متعلقة بتحديد املسؤول عن االلتزامات الناشئة عن النشاط
التجاري ،أو بالعالقة بني الطرفني ،أو بالعالقة بني املواطن وسلطات الدولة.

وأخري ًا من الناحية الترشيعية ،يرى الباحث أن قانون مكافحة التسرت التجاري مل يأت
http://www.alkhaleej.ae.
( )76حبيب املال" ،قانون التسرت التجاري ،التطبيق مؤجل رغم التعديالت" ،مقال يف جملة اخلليج.http://www.alkhaleej.ae :

( )77وأيض ًا اململكة العربية السعودية.
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بجديد ،وأنه كان يمكن االكتفاء بالقواعد العامة وبالقوانني اخلاصة املنظمة لألعامل
التجارية؛ فض ً
ال عن أن قانون املعامالت املدنية ينظم أحكام الصورية يف الترصفات ،كام ينظم
قانون الرخص التجارية مسألة استثامر الرخصة.
ونرى أنه من األفضل تفعيل هذه القوانني بشكل أكرب للحد من ظاهرة التسرت
التجاري( ،)78ويكون ذلك من خالل ما ييل:
 -1ضبط عملية منح الرتاخيص التجارية من خالل التدقيق من قبل متخصصني يف
األوراق واملستندات املقدمة عند التسجيل بحيث ال ُتعطى إال ملن يظهر جدية يف النشاط
املطلوب الرتخيص له.
 -2املراقبة املستمرة عند مزاولة النشاط للتأكد من عدم خمالفته للقوانني .ويكون ذلك
من خالل وضع حد أقىص لعدد الرتاخيص لكل مواطن ،ومراقبة استخدامها ،وسحبها
إدار ًيا يف حالة استخدامها بنفسه أو دون مشاركة حقيقية مع الطرف األخر .وسحب
الرتخيص إدار ًيا يكفي كجزاء عىل املخالف.
 -3توحيد اجلهة التي تصدر الرتاخيص داخل الدولة سواء كانت تراخيص جتارية أو
مهنية أو صناعية ،ومسك سجل لكل الرتاخيص يظهر عدد الرتاخيص ونوع النشاط،
ويكون ذلك عىل مستوى كل اإلمارات ،بحيث يتم الرجوع إليه يف كل مرة ُيطلب فيها إضافة
نشاط جديد أو ترخيص جديد.

املطلب الثالث
سبل القضاء عىل التسرت التجاري

ونظر ًا ألن املسؤولية التي يضعها قانون مكافحة التسرت التجاري عىل عاتق كل من املتسرت
واملتسرت عليه سيترضر منها فئة كبرية من مواطني الدولة حسني النية كام أوضحنا أعاله،
فسنحاول يف هذا املطلب إلقاء الضوء عىل اجلهود املبذولة من قبل اجلهات احلكومية للحد
( )78ماجد املراشدة ،قوانني مكافحة التسرت التجاري ،دار نارشي للنرش اإللكرتوين.https://www.nashiri.net ،
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من ظاهرة التسرت التجاري وذلك يف الفرع األول؛ ومن ثم االنتقال إىل بيان البدائل املقرتحة
ملكافحة ظاهرة التسرت التجاري.

الفرع األول
اجلهود املبذولة من قبل اجلهات احلكومية للحد
من ظاهرة التسرت التجاري

تسعى الدولة جاهدة إىل تيسري تأسيس وممارسة األعامل التجارية وتوفري املرونة
واالستقرار للمنشآت التجارية .كام تسعى الدولة إىل االهتامم بتطوير أعامل املرشوعات
الصغرية واملتوسطة وتعزيز فرص نموها املستدام ،وذلك من خالل قيام اجلهات املختصة
بإعداد الدراسات الالزمة لتشخيص التحديات التي تواجه ك ً
ال من املستثمرين واملستهلكني
عىل حد سواء .وأخري ًا حترص الدولة عىل دراسة أفضل املامرسات العاملية خاصة يف الدول
املتقدمة من أجل تصميم السياسات املالئمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
ومن جهته يسعى املرشع إىل العمل بشفافية من خالل تطبيق مبدأ املشاركة يف وضع
القوانني ،ويتم ذلك من خالل فتح قنوات اتصال دائمة مع كل من القطاع العام واخلاص
وكافة املهتمني بالتجارة ألخذ آرائهم حيال مرشوعات القوانني.
وقد نجح املرشع اإلمارايت بالفعل يف إصدار حزمة من القوانني التي ختدم قطاع األعامل
وتسعى إىل تنظيم العالقة بني كافة املتعاملني يف جمال األعامل هبدف إنعاش االستثامر وجذب
املستثمرين .فقد تم تعديل قانون الرشكات وإصدار القانون االحتادي رقم ( )2لسنة ،2015
تاله صدور املرسوم بقانون احتـادي رقم ( )7لسـنة  ،2018بتعديل بعض أحكام القانون
االحتادي رقم ( )2لسنة  2015يف شأن الرشكات التجارية.
وقد تال إصدار قانون الرشكات إصدار املرسوم بقانون احتادي رقم ( )9لسنة 2016
بشأن اإلفالس الذي يستهدف تنظيم إعادة اهليكلة املالية واإلدارية للمرشوعات سواء
املتعثرة أو املتوقفة عن الدفع وإدخاهلا سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه.
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كام صدر القانون االحتادي رقم ( )19لسنة  2016يف شأن مكافحة الغش التجاري،
والقانون االحتادي رقم ( )3لسنة  2015بتعديل القانون رقم ( )2يف شأن السامح ملواطني
دول جملس التعاون بمامرسة جتاريت التجزئة واجلملة يف الدولة ،والقانون االحتادي رقم ()1
لسنة  2006يف شأن املعامالت والتجارة اإللكرتونية ،والقانون االحتادي رقم ( )4لسنة
 2012يف شأن تنظيم املنافسة ،و القانون االحتادي رقم ( )24لسنة  2006يف شأن محاية
املستهلك ،وقانون اإلجراءات الرضيبية االحتادي رقم  7لسنة .2017
ومؤخر ًا صدر املرسوم بقانون احتادي رقم ( )19لسنة  ،2018بشأن االستثامر األجنبي
املبارش ،الذي هيدف إىل تعزيز وتنمية البيئة االستثامرية والرتويج جلذب االستثامر األجنبي
املبارش بام يتامشى مع السياسات التنموية للدولة.

الفرع الثاين
البدائل املقرتحة ملكافحة ظاهرة التسرت التجاري
(التجربة السعودية)()79

يرى الباحث أنه من املهم أن نستفيد من التجربة السعودية يف جمال مكافحة التسرت
التجاري؛ فقد خطت اململكة العربية السعودية خطوات واسعة ملحارصة التسرت التجاري
والقضاء عليه وذلك بإقرار منظومة التجارة واالستثامر السعودية يف إحدى مبادراهتا لربنامج
التحول الوطني  ،2020ستة إجراءات ملكافحة التسرت التجاري ضمن مبادرة «الربنامج
الوطني ملكافحة التسرت التجاري» .وتتمثل هذه اإلجراءات فيام ييل:
 -1إلزام كافة املنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية وبالتعامل بالفواتري.
 -2توفري معلومات دقيقة عن ممارسات التسرت التجاري ومعاجلة أسبابه يف كل قطاع
عىل حدة.
 -3رفع مستوى اخلدمة املقدمة للمستهلك.
( https://aawsat.com )79الثالثاء  8 -مجادى اآلخرة  1438ـه  07 -مارس .2017
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 -4توحيد اجلهود بني اجلهات احلكومية يف مكافحة التسرت التجاري.
 -5توطني الوظائف ،وذلك من خالل حث القطاع اخلاص عىل القيام بدوره يف رفع
نسب توظيف املواطنني.
 -6توفري منافسة عادلة يف القطاع التجاري.
وبتنفيذ هذه اإلجراءات يرى الباحث أن الدولة سوف تنجح يف حماربة التسرت التجاري
ألنه لو قام املرصف املركزي بمراقبة التحويالت املالية التي تتم من خالل البنوك أو رشكات
الرصافة خارج وداخل الدولة وربطها بالدخل احلقيقي لألفراد ،والتنسيق مع اجلهات األمنية
يف ذلك ،سيؤدي ذلك حت ًام إىل الوقوف عىل مصادر األموال واحلد من احلواالت اخلارجية.
وسوف يزيد من فعالية هذه اإلجراءات أن يكون هناك إلزام للمنشآت بالسداد عرب وسائل
الدفع اإللكرتوين)80(.

كام سيؤدي العمل هبذه اإلجراءات بصفة عامة إىل مكافحة التسرت وإىل حتفيز االستثامر،
وستصبح دولة اإلمارات العربية املتحدة بيئة جاذبة للمستثمرين .كام أهنا ستؤدي إىل تطوير
البنية التحتية للقطاعات املختلفة يف الدولة ،وإىل إنشاء آلية للتمويل واحلوافز مما سيؤدي إىل
تطوير جتارة املنشآت الصغرية واملتوسطة وجتارة التجزئة .كام أهنا ستؤدي إىل خلق فرص
عمل للمواطنني ،وإىل تقديم خدمات وإنتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار أكثر تنافسية.

( )80السعودية تواجه التسرت التجاري بالسداد إلكرتوني ًا،
https://arabic.arabianbusiness.com/content/339392
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اخلامتــــة
تعرض الباحث للتسرت التجاري يف مبحثني :األول أوضح فيه ماهية التسرت التجاري،
فتعرض ملفهوم التسرت التجاري من حيث تعريفه وصوره وأسباب انتشاره؛ وتوصل الباحث
إىل أن هناك أسباب ًا اقتصادية واجتامعية وترشيعية تقف وراء تفيش ظاهرة التسرت التجاري.
أما املبحث الثاين فقد عرض فيه الباحث لآلثار املرتتبة عىل التسرت التجاري والتي تتمثل
يف املسؤولية املدنية التي تقع عىل كل من تسرت عىل أجنبي سواء لتأسيس مؤسسة فردية أو
ساعده يف تأسيس رشكة صورية .وقد أوضح الباحث أن القضاة يف دولة اإلمارات قد أقاموا
قضا ًء ثابت ًا ومستقر ًا يف جمال األنشطة التجارية وذلك سواء يف حالة الرشكات الصورية ،أو
يف حالة تأجري الرخصة ،وسواء تعلق األمر بتحديد املسؤول عن االلتزامات الناشئة عن

النشاط التجاري ،أو بالعالقة بني الطرفني ،أو بالعالقة بني املواطن وسلطات الدولة.
وقد أوضح الباحث أنه الجدوى من تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري يف جمتمع مثل
جمتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة ألن املجتمع قائم عىل ثقافة نظام الكفالة وسيؤدي
تطبيق القانون إىل وضع عدد كبري من املواطنني حسني النية حتت طائلة القانون ألهنم
سيجدون أنفسهم مطالبني بسداد ديون املؤسسة أو الرشكة ومهددين باحلجز عىل أمواهلم
وممتلكاهتم اخلاصة.
وقد انتهى الباحث إىل بيان الدور اهلام الذي تبذله دولة اإلمارات العربية املتحدة للقضاء
عىل التسرت التجاري واحلد منه ،وأوىص باالستفادة من التجربة السعودية التي تقدمت كثري ًا
يف هذا املجال.
وبنا ًء عىل ما تقدم توصل الباحث للنتائج التالية:
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النتائج:
 )1هناك أسباب اقتصادية واجتامعية وترشيعية تؤدي إىل انتشار ظاهرة التسرت
التجاري وأهم هذه األسباب أن املجتمع اإلمارايت قائم عىل نظام الكفالة.
 )2ال جدوى من تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري ،ألنه مل يأت بجديد ،وأنه من
املمكن االكتفاء بالقواعد العامة وبالقوانني اخلاصة املنظمة لألعامل التجارية.
 )3قضاء الدولة مستقر يف جمال التسرت التجاري ألنه يستقي احللول للمشكالت املتعلقة
بالتسرت التجاري من القوانني اخلاصة باملعامالت التجارية ومن القواعد العامة.
التوصيات:
 )1رضورة إعادة النظر يف اجلدوى من تطبيق قانون مكافحة التسرت التجاري.
 )2تفعيل القوانني املعمول هبا حالي ًا بشكل أكرب للحد من ظاهرة التسرت التجاري،
ويكون ذلك من خالل ضبط عملية منح الرتاخيص التجارية.
 )3االستفادة من التجربة السعودية يف جمال مكافحة التسرت التجاري ،ومن اإلجراءات
اجلديدة التي أقرهتا منظومة التجارة واالستثامر السعودية.
 )4تشديد الرقابة وممارستها بصورة مستمرة عىل مزاويل النشاط التجاري للتأكد من
عدم خمالفتهم للقوانني.
 )5توحيد اجلهة التي تصدر الرتاخيص داخل الدولة سواء كانت تراخيص جتارية أو
مهنية أو صناعية ،ومسك سجل لكل الرتاخيص يظهر عدد الرتاخيص ونوع
النشاط ،ويكون عىل مستوى كل اإلمارات ،بحيث يتم الرجوع إليه يف كل مرة
ُيطلب فيها إضافة نشاط جديد أو ترخيص جديد.
قائمة املراجع
املعاجم:
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قائمة املراجع
)1

معجم املعاين اجلامع ،مأخوذ من موقعhttps://www.almaany.com :

 -1املراجع العربية:
 )2مجعة بن مليح ،الكفيل النائم رش دائمhttps://www.emaratalyoum.com ،

 )3حبيب املال" ،قانون التسرت التجاري ،التطبيق مؤجل رغم التعديالت"
http://www.alkhaleej.ae.

 )4محيد بن ديامس :التطورات املحلية والدولية تستوجب إجياد بديل:

https://www.albayan.ae.

 )5خالد عبد الرمحن البسام ،التسرت التجاري ،دراسة منشورة يف  2009عىل موقع:

https://jeg.org.sa

 )6رشا تيسري حطاب ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،جامعة
الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة.2017 ،
 )7سامل حهيب عامر ،دعوى الصورية وأحكامها ،بحث منشور يف جملة كلية القانون
للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،كلية القانون والعلوم السياسية،
.2017
 )8سوزان عيل حسن ،الرشكات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،دار
النهضة العربية ،مرص ،دار النهضة العلمية ،اإلمارات.2019 ،
 )9رشيف حممد غنام وحالح راشد احلمراين ،رشح قانون الرشكات التجارية رقم 2
لسنة  ،2015أكاديمية رشطة ديب ،الطبعة األوىل .2016
 )10رشيف حممد غنام ،وفؤاد عيل القهايل ،الوجيز يف رشح قانون الرشكات التجارية رقم
 2لسنة  2015وتعديالته ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة،
.2018
 )11عبد الواحد كرم ،أحكام االلتزام يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،دار الفجر للطباعة والنرش ،أبوظبي ،بدون سنة نرش.
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 )12عبد الرازق حسني يس ،أحكام االلتزام ،أكاديمية رشطة ديب ،كلية القانون والعلوم
الرشطية ،الطبعة الثانية.1994 ،
 )13عالء فاضل خلف املعموري ،الصورية يف القانون املدين – دراسة مقارنة ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.2018 ،
 )14عمر الشهايب ،تاريخ نشوء نظام الكفالة للعاملني الوافدين يف دول اخلليج العربية،
بحث منشور يف مركز اخلليج لسياسات التنمية ،منشور يف موقع:
http://gulfpolicies.org

 )15فريد ححراوي ،الصورية وأثرها يف القانون املدين اجلزائري ،بحث منشور يف جملة
االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية ،املركز اجلامعي أمني العقال احلاج
موسى أق أمخوك لتامنغست -معهد احلقوق والعلوم السياسية.2016 .
 )16ماجد املراشدة ،قوانني مكافحة التسرت التجاري ،دار نارشي للنرش اإللكرتوين،
https://www.nashiri.net

 )17حممد اهلادي" ،قانون التسرت التجاري ،التطبيق مؤجل رغم التعديالت" مقال يف
جملة اخلليج http://www.alkhaleej.ae

 )18نرص أبو الفتوح فريد ،الوجيز يف أحكام االلتزام ،دار النهضة العربية ،مرص و دار
النهضة العلمية ،اإلمارات.2018 ،
املراجع األجنبية:
1) G. Beaugé, 'La kafala: un système de gestion transitoire,' Revue
européenne des migrations internationals, 1986.

 )2املواقع اإللكرتونية:
https://aawsat.com
https://arabic.arabianbusiness.com
https://www.emaratalyoum.com
http://www.alkhaleej.ae.
https://www.albayan.ae.
http://gulfpolicies.org
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9) https://www.nashiri.net
10) https://jeg.org.sa

أحكام املحاكم:
 )1املحكمة االحتادية العليا.
 )2حمكمة نقض أبو ظبي.
 )3حمكمة لمييز ديب.
 )4حمكمة لمييز الكويت.
 )5حمكمة التمييز ،اململكة العربية السعودية.
 )6ديوان املظامل ،اململكة العربية السعودية.
 )7القوانني:
 )8قانون الرشكات التجارية االحتادي رقم  2لسنة .2015
 )9قانون مكافحة التسرت التجاري.
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